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 شكر وعرفان
 صلى الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس، لم يشكر الله قال رسول الله

عز وجل"يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، 

 تباركت يا رب وتعاليت

" سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم " ونصلي 

أفضل ونسلم على خير نبي أرسل للعالمين سيدنا محمد عليه أزكى الصلا  ة و

 التسليم وعلى آله وصحبه الطاهرين. 

 لك على كل الجهد الذي منصوري محمد شالأستاذ الفاضل 
ً
كرا جزيلا

 في تحقيق هذا الإنجاز نابذلته لمساعدت

 بليزاك فطيمة الزهرة

 فروج وسيلة
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 مقدمة
اد الوطني لأساسية في دعم الاقتصتعدّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة إحدى الركائز ا        

لاسيما في الدول الساعية إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها  وتعزيز النمو المستدام
 تبرز الجزائر كبلد يمتلك إمكانيات اقتصادية وطبيعية وفي هذا السياق ،حتية والإنتاجيةالت

تيجي كبوابة موقعها الاسترافبفضل  ،وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبيةتؤهلها لتكون  كبيرة
لاسيما النفط والغاز بالإضافة إلى سوق محلية  بين أوروبا وإفريقيا وغناها بالموارد الطبيعية

يمكن للجزائر أن تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية وتدمجها في مشاريع تنموية تخدم  واعدة 
 .تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية

 تثمارات الأجنبية يش   كخي رياراا اس   ترا يلياا للليامر في مس   ارهافإن جذب الاس    من هنا        
و عتمد على  ويتطلب مقاربة متكاملة ُ راعي التحولات العالمية نحو التنمية الاقتصادية الشاملة

بما يعيز ثقة المس       تثمرين  قرار الإطار القانوني والمؤس       س       ا يواس       ت  حس       ين منال الأعمال
 .ري إقليمي  نافسيويحول الليامر إلى قطب استثما

لية التنمية الاقتص    ادية ُ عد العقارات الاقتص    ادية من الر امي الأس    اس    ية في اس    ترا يو         
لم ا لا ا من دور محوري في  اي  ة بي  ة من اس               ل ة لل ذب الاس               تثم ارات المحلي ة  لأي دول ة

نويع  حت  ي ه  ذع العق  ارات أهمي  ة متيال  دي في ك  ي س               عي الحكوم  ة لت جنبي  ة. وفي الليامروالأ
عات والقطا ت، حيث ُ وفخر المناطق الص               نا يةالاقتص               اد و قليي الاعتماد على المحروقا

ع المس تثمرين على إطلاق بنى  حتية ملاممة ومحفيات عدلدي ُ ش ل العقارية المايأي للاس تثمار
ورلق مناص               ب  عالة لدفع عللة التنمية المحلية ما ُ مثي هذع العقارات أداي ف ،مش               اريعام

 .قيق التوازن اللاوي في الاستثمار حو  الشغي
كفاعي محوري  (AAPI) الو الة الليامرية لترقية الاس               تثمار برزت في هذا الإطار       

راص   ة بعد الإص   لاحات التي طالر الإطار القانوني  وأس   اس   ي في مش   اد الاس   تثمار الوطني
 .والمؤسسا ي للاستثمار في الليامر
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بي  ة مكلفة بتس          يير ملفات الاس          تثمارن فقط في  وناا جاإن أهمية الو الة لا  كم        
 ورصد العقارات غير المستغلة ية نظيم السوق العقارية الاقتصاد  تللى أيضاا في قدر اا على

 ما أن الو الة  ،ذات مردودية اقتصادية واجتما ية واسترجاعاا و وجيااا نحو مشاريع منتلة
وفق  اا من رلال  وزيع العق  ار الاقتص                ادي  المل  الي  ة حقيق الع  دال  ة   لع  ب دوراا محوري  اا في

و وجيه الاس      تثمارات نحو المناطق الدارلية والحدودية لتحقيق  نمية  لأولويات التنمية المحلية
 .مندملة ومتوازنة

مدى  فا ي الو الة في ض  مان   أ ي أهمية هذع الدراس  ة من  وناا  س  لخط الض  و  علىو        
تل  المناطق بما يحقق التوازن بين مخ ار الاقتص           اديومنص             للعق خص           يص عقلاني 

 ما  مكخن هذع  لال العش  وامي لاذا المورد الحيوي ويمنع الاحتكار أو الاس  تغ )العدالة الملالية(
 تلع  نفيذ و  اس             ترجار العقارات غير المس             تغلة الدراس             ة من  قييم مدى قدري الو الة على

و مة والش  فاةية في التس  يير ومدى مس  اهمتاا في مما يعكس مس  توى الح المش  اريع الاس  تثمارية
 .التنمية الاقتصادية والاجتما ية  حقيق أهداف

الادف الرميس  ي لاذع الدراس  ة يكمن في دراس  ة  ي ما يخص الو الة الليامرية لترقية و         
لإنلاح المش            اريع  الإجرا اتي و س            ايي قتص            ادودورها في  وفير العقار الا الاس            تثمار
التعرف على  يفية مرافقة الو الة للمس              تثمر، و يفية  الأررى  الأهدافية، ومن ر الاس              تثما

 .جنبيةوالأات الدارلية الاستثمار منحه الميايا والتسايلات التي  قدماا الحكومة لاستقطاب 
ذا ية واررى  أس       لاب النتج عنا التي تحكم ةيه الش       عور بأهميتهلان ارتيار موض       ور  اذا  

تمثي بحكم دراس         ة القانون فمن البدلاي يميي طالب القانون لللحث في موض         و ية فالذا ية  
معرفة التحفييات والتس         ايلات التي  أهمااموض         و ية من  أس         لاب أررى القوانين ومن جاة 

الوطني و حس       ين الدري  قتص       ادفاي مر لطة بالا الاس       تثمار منحاا الو الة الليامرية لترقية 
 القومي للدولة.
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الموض              ور هي قلة المراجع التي واجاتنا في دراس              ة هذا  برز الص              عوباتأولعي 
مما  طلب جادا  بيرا ووقتا  لتعلق بالعقار الاقتص    ادي المتخص    ص    ة راص    ة مناا ما

ساهمت  كيف: قمنا بطرح الإشكالية الآ يةواللحث في هذا الملال ولقد  للإلمامطويلا 
لال تستتتتتتيير وترشتتتتتتيد الوكالة الجزائرية لترقية الاستتتتتتتثمار في تحقيم التنمية من خ

 العقار الاقتصادي؟
 هما: أساسيينللإحاطة بلميع اللوانب المختلفة لموضور دراستنا اعتمدنا على منالين و  

 الاس        تثمارالمناج الوص        في: يس        اعدنا هذا المناج لدراس        ة الو الة الليامرية لترقية  -
الذ ر والتعرف  والتطرق لاياكي الو الة سالفة يقتصادبتعريفاا و ذا  عريف العقار الا

 على طبيعتاا القانونية و يفية عملاا وسيرها...
المناج التحليلي: حيث يس        اعدنا هذا المناج على  حليي النص        وي القانونية القديمة  -

و ذا مدى  طبيقاا  الاس           تثمار ض           منر ماام الو الة الليامرية لترقية  يواللدلدي الت
 للقوانين و لسيدها على ارض الواقع.

 :الآ يةاعتمدنا الخطة  الإشكاليةى هذع للإجابة عل
إلى الإطار المفاهيمي للدراس   ة، فخص   ص   نا الفص   ي الأول دراس   تنا إلى فص   لين،  حيث قس   منا

 الأول، والملحث الثاني من الفص          ي الاقتص          اديونة الملحث الأول بمفاوم العقار نذلك بعو 
 بعنوان: القوانين المنظمة للعقار الاقتصادي 

أما الفص       ي الثاني فخص       ص       ناع لدور الو الة الليامري لترقية الاس       تثمار في حو مة العقار 
الو الة في دور  إلىص    ناع رص     الأولملحثين الملحث  إلىقمنا بتقس    يمه الاقتص    ادي، حيث 

 اوالملحث الثاني من الفص       ي الثاني رص       ص       ناع لدور الو الة طلق ،17-23كي القانون رقم
 .111-24للمرسوم التنفيذي 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الأول الفصل
 يقتصادالا للعقار المفاهيمي الإطار
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 قتصاديالفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقار الا
عندهم  و ان معيار التفرقة، عقار ومنقولإلى  ش  يا قس  يم الأجا  في القانون الروماني  

ثابر غير قابي للنقي من مكانه دون  ل  فاو عقار،   ش     يالمادية، فكي  ش     يا هو نطاق الأ
ه ونطاقه واس      تبدلوا معيار أس      اس      حيث  م  بني القانون الفرنس      ي هذا التقس      يم مع  عدلي في 

ث يعتبر المنقول بمفاوم هذا المعيار  افه القيمة حي ش       يا الثلات والاس       تقرار بمعيار قيمة الأ
إلى  الحقوق، ومع  طور المعاملات اس      تدرر المش      رر الفرنس      ي ذلك برجوعهأيض      ا  وش      مي

عقار إلى  ش   يا المادية ويتخذ معيار الاس   تقرار لتقس   يم الأ ش   يا المعيار الذي يعتمد نطاق الأ
 ومنقول.

نال  ه الق  انون الفرنس               ي ب  اعتم  اد معي  ار وق  د أ لع الق  انون الليامري نفس الناج ال  ذي 
س     وف نقوم في هذا الفص     ي بالتطرق ، ومن هذا المنطلق ش     يا الاس     تقرار والثلات لتقس     يم الأ

في القانون  يقتص      ادالا ، وللقوانين المنظمة للعقارأولفي ملحث  يقتص      ادالا لمفاوم العقار
 .في ملحث ثاني الليامري 
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 يادقتص: مفهوم العقار الاالأولالمبحث 
العقار الاقتصادي من المفاهيم المحورية في الدراسات العقارية والاقتصادية، إذ  يعتبر       

ياا فحس   ب، بي لتلاوز ذلك ليش   كخي ر ييي أس   اس   ية في  لا يقتص   ر دورع على  ونه عنص   راا مادخ
يفية دعم التنمية الاقتصادية والاجتما ية، ويعكس العقار الاقتصادي القيمة الاستثمارية والوك

ا  للعقار من حيث استخدامه في النشاطات الإنتاجية أو التلارية أو الخدمية، مما يلعله مختلفا
عن العقار الس         كني أو الش         خص         ي، ومن هذا المنطلق، يعنى هذا الملحث بتعريف العقار 

على التوالي بمطلبين بتح  دل  د مفاوم العق  ار الاقتص                ادي  وأهميت  هالاقتص                ادي ومكون  ا   ه 
 .ادع ضمن الإطار الاقتصادي العامورصامصه وأبع

 ومكوناته يقتصاد: تعريف العقار الاالأولالمطلب 
يُعد العقار الاقتصادي أحد الر امي الأساسية في السياسات التنموية للدول، لما له من        

ونظراا لأهميته في دعم  ،دور فعخال في  حفيي الاس           تثمار و حريك عللة الاقتص           اد الوطني
نتاجية والخدمية، أص    ل  من الض    روري التمييي بينه وبين غيرع من أنوار العقار، الأنش    طة الإ

ي الإط       ار ال       ذي لُبنى علي       ه الاس               تثم       ار  .وفام طبيعت       ه ومكون       ا        ه التي  ش               ك       خ
مكونات العقار و   عريف العقار الاقتص               ادي، :وعليه، س               يتم التطرق في هذا المطلب إلى

 .الاقتصادي
 يقتصادلا: تعريف العقار االأولالفرع  

)عقار(: بدون ش     دي، جمعه عقارات، فالعقار:  ي ملك ثابر له أص     ي  الأرض والدار، يقال 
ما له دار ولا عقار: لا يملك ش      ي ، عقار البير، متاعه، عقار الش      ي ، أجودع، ريارع، فإن 
العقار هو:  ي مال له أص      ي، من دار أو أرض أونخي أو ض      يعة أو غير ذلك، مأروذ من 

 .1وهو أصلااعقر الدار، 

                                                           
ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب،  - 1

 .597، ص 2016، دار المعارف، القاهرة، مصر، 4ج
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 فقاا ثم قانونا على التوالي. الاقتصادي سوف نعرف العقار
 : ي في الفقهقتصادتعريف العقار الا :اولا

ي على انه منتج عقاري، مساحته محددي ومعلومة قتصاديعرف بعض الفقاا  العقار الا
اا ، للحق باا ملموعة من المنافع  المعادن في باطناا وس   طحالأرضعلما بامنا من س   ط  

وفض        اماا الذي يعلوها، و قس        م  لعا لاعتلارات مختلفة من حيث الخص        وص        ية، الوكيفة، 
هذا نتيلة لملموعة من الدراس       ات المتخص       ص       ة والمختلفة و  ،1الطبيعة اللغراةية...وغيرها

ارتص   اص   اا أو  التي يش   ارر فياا عدد من اللاات الحكومية ومراكي اللحث لتقرير وكيفتاا
 س       احليةأو  جبلية س       لابلارات الرميس       ية  الاعتلارات اللغراةية، لأعدد من الاعت إطارفي 
 صحراوية...الخ.أو 
 : ي في القانون قتصادتعريف العقار الا :ثانيا

القابلة للتعمير و ذا أو  المعمري الأراض     يي بأنه:" هو ملموعة قتص     اديعرف العقار الا
  ."2ردماتأو  ج ثروياستيعاب وحدات إنتا العقارات الموجاة للاستثمار ومن شأناا

ي:" هو جي  من الوعا  العقاري العام والذي يش    كي احتيا  قتص    ادكما يعرف العقار الا
 .3بأجانأو   انوا وطنيين لوجه لتلبية احتياجات المستثمرين سوا 

ات ذات الاس     تثمار الوعا  المخص     ص لإنلاز مختل  أو  " الحيي المكاني: بأنهويعرف 
غير مس       تغي يض       اف له أو  مبني، مس       تغلا غيرأو   ان مبنياية س       وا  قتص       ادالطبيعة الا

  ."4يةقتصادالعقارات التي  حوزها المؤسسات العمومية الا

                                                           
 .176، ي2012، الليامر، الأكاديميةوم القانونية، دروس في النظرية العامة للحق، دار احمد سي علي، مدري للعل-1
 http://www.anniref.dzالو الة الوطنية للوساطة والضلط العقاري على الموقع: -2
ن متطللات نيي درجة الماجس        تير في العلوم محفوظ موهوبي، مر ي العقار من منظور الاس        تثمار، مذ ري مقدمة ض        م -3

 .06ي، 2009ب ومرداس، ،القانونية، جامعة أمحمد بوقري
 .47، ينفسهالمرجع   -4

http://www.anniref.dz/
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 بنص المادي17-23في القانون رقم  1 الاقتص        ادي لقد عرف المش        رر الليامري العقار
 يقصد في مفاوم هذا القانون، بما يأ ي:": منه 04

ري  ابع للأملار الخاص           ة للدولة و أو  ي ملك  ي ملك عقا ": يقتص           ادالعقار الا-
لفامدي الدولة، قابي لاستقلال  الاستثمارآرر راي مكتسب من طرف الو الة الليامرية لترقية 

 .2"...الاستثمارمشرور استثماري بمفاوم القانون المتعلق ب
 أصولملموعة أو  عقاري  أصيي هو  ي قتصادالعقار الا أننفام من النص القانوني 

مكتس              لة من طرف الو الة الليامرية لترقية أو  و ، قارية  ابعة للأملار الخاص              ة للدولةع
، يقتصادية ذات الطابع الاالاستثمار هي مخصصة لاحتضان مختل  المشاريع و  ،الاستثمار

 ي يطلق على العقار الصناعي، والعقار السياحي، والعقار الحضري. قتصادبحيث العقار الا
 يقتصادنات العقار الاالفرع الثاني: مكو 

بعا للأملار الخاصة للدولة، وغير ايكون   أني قتصادلقد اشتر  المشرر في العقار الا
مبرملة للتعمير  ما هو أو  مخصص وليس في طور التخصيص، وواقعا في قطاعات معمري

رارج س   تليم  مر يها يية التي الاس   تثمار التاي ة والتعمير، باس   تثنا  المش   اريع  أدواتمحدد في 
الواقعة  الأراض   يي في قتص   اد تمثي مكونات العقار الا، حيث 3هذع القطاعات بحكم طبيعتاا

المناطق أو   لك التي  قع داري المدن اللدلديأو  في مناطق ص               نا ية ومناطق النش               ا 

                                                           
من القانون المدني الليامري:" يعتبر مالا عقاريا  ي حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية،  684المادي  -1

 .". مرجع سابقو ذلك  ي دعوى  تعلق بحق عيني على عقار
، يحدد ش    رو  2023نوفمبر س    نة 15الموافق  1445عام الأولىجمادى  أوالمؤرل في  17-23، القانون رقم04 المادي -2

و يفيات من  العقار الاقتص         ادي التابع للأملار الخاص         ة للدولة الموجه لإنلاز مش         اريع اس         تثمارية، اللريدي الرس         مية 
 .06، ي2023نوفبر 16ادري بتاريخ ، الص73 لللماورية الليامرية، العدد

 :يلب ان يكون العقار الاقتصادي" ، مرجع سابق.17-23 ، القانون 60 المادي -3
  ابعا للأملار الخاصة للدولة،   -
 غير مخصص وليس في طور التخصيص،  -
  المش      اريع الاس      تثمارية واقعا في قطاعات معمري أو مبرملة للتعمير  ما هو محدد في أدوات التاي ة والتعمير، باس      تثنا -

 التي ستليم  مر يها رارج هذع القطاعات بحكم طبيعتاا."
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للأراض       ي المتلقية والفامض       ة التابعة  التابعة للحض       امر التكنولوجية بالإض       افةأو  الس       ياحية
 02ية وذات الطابع التلاري بص   فة عامة، حيث حدد المادي قتص   ادعمومية والاللمؤس   س   ات ال
 ي ب :قتصادمكونات العقار الا 17-23من القانون رقم

 ،المايأي التابعة للمناطق الصنا ية ومناطق النشاطات الأراضي-01
 ، المايأي الواقعة داري محيط المدن اللدلدي الأراضي-02
 ،لتوسع السياحي والمواقع السياحيةالمايأي التابعة لمناطق ا الأراضي-03
 ، المايأي التابعة للحظامر التكنولوجية الأراضي-04
 الأملار: يقص     د باا الأص     ول العقارية المتلقية التابعة للمؤس     س     ات العمومية المحلة-05

 العقارية المتوفري التابعة للمؤسسات العمومية التي  م حلاا.
: ويقص  د باا على يةقتص  ادعمومية الاالأص  ول العقارية الفامض  ة التابعة للمؤس  س  ات ال-06

التي لم لتم أو  العقارية غير المس             تغلة الأملارس             بيي المثال لا على س             بيي الحص             ر، 
العقارية التي لا لتطابق اس   تعمالاا مع الغرض الاجتماعي  الأملارو ،  خص   يص   اا لأي وجاة

، ملك أوس     عية القابلة للفص     ي من ملمعات عقار أو  العقارية المس     تقلة الأملارو للمؤس     س     ة، 
العقارية التي  غيرت  الأملارملك للدولة وغير لازمة لنش        اطا اا، أو  للمؤس        س        ات العمومية

لا  دري في اطار النش         ا  الرميس         ي للمؤس         س         ة  وأص         لحرالتعمير  أدواتوجاتاا بحكم 
 1العقارية المعروض      ة في الس      وق بملادري من المؤس      س      ة العمومية،...الخ الأملارالعمومية، 

 2الخاصة للدولة. الأملارالعقارية المصرح باا فامضة ضمن  الأصولحيث  صب 
 .3الموجاة للترقية العقارية ذات الطابع التلاري  الأراضي-07

                                                           
 ، مرجع سابق.17-23، القانون رقم4 04 المادي -1
 ، نفس المرجع.05 المادي-2
، 17-23 في كي القانون اللدلد للاس      تثمارالموجه  الاقتص      اديأنظر: عمار حا م وبن ص      الحة ص      ابر، من  العقار  -3

، مخبر الدراسات القانونية والسياسية، جامعة الشاذلي بن جدلد الطارف، 03، ر07، مجوالاقتصاديةث القانونية مللة اللحو 
 .245، ي2024
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 1.المايأي التابعة للأملار الخاصة الأررى  الأراضيو -08
المايأي هي  ي ملك عقاري  ابع للأملار الخاص         ة للدولة ميود بالطرقات  الأراض         يف

ي من طرف و الات قتصاد، ويايأ العقار الا2الضرورية للسماح باستعمالهوالشلكات المختلفة 
)عقار صناعي، سياحي، حضري(،  ما  تكفي  يقتصادعمومية مختصة في ملال العقار الا

من القانون  7هذع الو الات حس      ب  خص      ص      اا بتس      يير الوفري العقارية، حيث  نص المادي 
لدولة والموجه لي التابع للأملار الخاص          ة ادقتص          العقار الا أ:" لاييأ ي على ما17-23رقم

لإنلاز مش     اريع اس     تثمارية من طرف و الات عمومية مختص     ة في ملال العقار الص     ناعي 
 والسياحي والحضري.

كما  تكفي هذع الو الات،  ي ةيما يخص      اا، بتس      يير الوفري العقارية التي رص      ص لاا 
 3وسيرها عن طريق التنظيم."يحدد  نظيم الو الات   وجيه قبي صدور هذا القانون.

 الأراض        ي أنواري بعض من قتص        ادالمش        رر اس        تثنى من مكونات العقار الا أنغير 
التي  تواجد باا مص       ادر الطاقة  الأراض       يو المنلمية و  الفلاحية الأراض       يلخص       وص       يتاا  

والغاز والكاربا ، بالإض   افة للأراض   ي المخص   ص   ة لتربية الثروي الس   مكية و ذا التي  لكالبترو 
 تواجد باا مواقع  اريخية،  ما لا  طبق نص       وي هذا القانون على أو  كون ذات طابع اثريا 

المخصصة  الأراضيذات الطابع الترقوي و ذا أو  الموجاة لإنلاز بنايات ومساكن الأراضي
 03لإنلاز مش    اريع  نموية عمومية بمفاوم هذا القانون راص    ة المادي الثالثة منه، طلقا للمادي

 أص  نافهذا القانون  أحكام"  س  تثنى من ملال  طبيق : قانون التي  نص على انهمن نفس ال
 الآ ية: الأراضي

 ذات الوجاة الفلاحية التابعة للأملار الخاصة للدولة،أو  الفلاحية الأراضي -

                                                           
 نفس المرجع،  ، 02 المادي -1
 ي ملك عقاري  ابع للأملار  .....-يقص         د في مفاوم هذا القانون، بما يأ ي: ، نفس المرجع،  نص على:"2 04المادي -2

 ..."دولة ميود بالطرقات والشلكات المختلفة الضرورية للسماح باستعمالهالخاصة لل
 ، نفس المرجع. 17-23القانون ، 07المادي -3
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 المتواجدي داري المساحات المنلمية، الأراضي -
لاا ومس    احات حماية المتواجدي داري مس    احات اللحث عن المحروقات واس    تغلا الأراض    ي -

 المنشآت الكاربامية والغازية،
التابعة للأملار الخاص       ة للدولة الموجاة لاس       تيعاب مناطق النش       اطات لتربية  الأراض       ي -

 الماميات،
 والمعالم التاريخية، الأثريةالواقعة داري محيطات المواقع  الأراضي -
التابعة للأملار  الأراض      ي، الدولة إعانةالموجاة للترقية العقارية المس      تفيدي من  الأراض      ي -

 1الخاصة للدولة الموجاة لإنلاز مشاريع استثمارية عمومية."
 ولقد  م  قسيم العقار الاقتصادي إلى:

عرف فقاا  الاقتص     اد العقار الص     ناعي بانه: "أص     ي إنتاجي ثابر  العقار الصتتتناعي: -أولا
مأنام اعتبروا أن العقار ،  2يس           تثمر و وك  ةيه الأموال بقص           د التنمية وزيادي رأس المال"

الص     ناعي لر لط ار لاطا وثيقا بالمال المخص     ص للاس     تثمار، حيث لتم الانفاق على أص     ي 
الأراض         ي، والملاني رلال فتري زمنية معينة، يقص         د زيادي انتاجاا وةض         افة جدلدي في ثروي 

ور عدي ، أما بالنس    لة للمش    رر الليامري فلم يقم بتعريف العقار الص    ناعي رغم ص    د3الملتمع
مراس       يم وقوانين، إلا أنه قام بتحدلد القطع الأرض       ية التي  دري في إطار العقار الص       ناعي 

، الذي 2008س  بتمبر  01المؤرل في  04-08س  تثمار، وذلك بعد ص  دور الأمر الموجاة للا
متياز والتنازل عن الأراض     ي التابعة للأملار الخاص     ة بالدولة يحدد ش     رو  و يفيات من  الا

 .4لإنلاز المشاريع الاستثماريةوالموجاة 

                                                           
 ، مرجع سابق.17-23، القانون رقم03 المادي -1
، 20215/2016، 01سميحة حنان خوادجية، محاضرات في مقياس العقار الصناعي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة  - 2

 .16ص
مصطفى سلالي، النظام القانوني لمنح الامتياز الاستثماري على العقار الصناعي في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة  - 3

 .19، ص2017/2018لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخض، باتنة 
حدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن الأراضي التايعة للأملاك ، ي2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر رقم - 4

 الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
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حيث لندرج ض   من هذا الص   ن   1 2في مد ه  17-23العقار الص   ناعي في مفاوم القانون 
ك ي القطع الأرض               ي ة التي  م ر  اي تا ا والتي  كون   ابع ة للمن اطق الص               ن ا ي ة ومن اطق 

س النش      اطات، وقد اس      تعمي المش      رر بالنس      لة لاذع الف ة وف ات أررى  لاري "الأراض      ي" ولي
"الأص   ول العقارية"، للداري على أراض   ي الفض   ا  فقط أي غير المبنية لكن مع اش   ترا   اي تاا 

 ستقلال المشاريع الاستثمارية.لتكون صالحة لا
يستخدم العقار السياحي في مناطق التوسع السياحي، ويعرف العقار  العقار السياحي: -ثانيا

نا  الموجودي داري مناطق التوس  ع الس  ياحي الس  ياحي على أنه: "ملموعة الأراض  ي القابلة للب
والمواقع الس             ياحية، والمحددي في مخطط التاي ة الس             ياحية، والتي  من  لأص             حاباا حق 

 .1"الاستغلال السياحي في حدود القوانين المنظمة لقطار السياحة
كما  م  عريفه أيض               ا على أنه: "كي ما هو ثابر في ملال الس               ياحة  الفنادق والمر لات 

، الوعا  س       ياحية والحمامات الاس       تش       فامية والقرى الس       ياحية المنليي في إطار الاس       تثمارال
 .2العقاري المحدد والمصن  على أنه سياحي لأجي استغلاله في الملال السياحي"

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،  033-03من القانون  02 02وعرف نص المادي 
ا: "كي منطقة أو امتدادا من الإقليم لتميي بص               فات أو مناطق التوس               ع الس               ياحي بأنا

بخصوصيات طبيعية وثقاةية وبشرية وةبدا ية مناسلة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو  نمية منشأي 
 سياحية، ويمكن استغلالاا في  نمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية"

على أنه:  4904-23التنفيذي من المرس           وم  05لقد عرفته المادي  ثالثا: العقار الحضتتتتتتتري:
"ملمور الأراض               ي المعمري أو القابلة للتعمير التي  غطياا أداي التعمير والتي  مثي حدودها 

                                                           
فضيلة عينين، النظام القانوني للاستثمار السياحي في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون الخاص تخصص قانون  - 1

 .96، ص 2010/2011يدة، السنة الجامعية الأعمال، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبل
مال مشتي، العقار كآلية محفزة للإستثمار، امذكرة ماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية آ - 2

 .86، ص2010الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
 حي والمواقع السياحية.، يتعلق بمناطق التوسع السيا2003فيفري  17المؤرخ في  03-03القانون رقم  - 3
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها  28/12/2023المؤرخ في  490-23المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .30/12/2023، مؤرخة في: 85وسيرها، ج ر، العدد 
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الفاص    ي مع الأراض    ي الريفية" أي هو ملموعة العقارات العص    رية أو الريفية مثي القص    لات 
المنطقة الس        كنية فياا والمدن والقص        ور والقرى والملمعات الس        كنية التقليدية المتمييي بغللة 

والتي  كتس             ي بتلانس             اا ووحد اا المعمارية اللمالية أهمية  اريخية أو معمارية أو فنية أو 
 .1 قليدية  قوم الدولة )البلدية( بإعادي  اي تاا من أجي استقلال المشاريع الاستثمارية فياا

 

 :المطلب الثاني: أهمية العقار الاقتصادي في الجزائر

العقار الاقتص      ادي في الليامر أحد المحاور اللوهرية في الس      ياس      ات التنموية  يعد         
ا عن الريع النفطي. ويتخذ هذا العقار أهمية  الاادفة إلى بنا  اقتص         اد متنور ومُس         تدام، بعيدا
متيالدي  ونه يشكخي الإطار المادي والبنية التحتية التي  قوم علياا أغلب الأنشطة الاقتصادية، 

نا ية أو التلارية أو الخدمية. ومن رلال التمكين من اس      تغلاله بطريقة عقلانية س      وا  الص      
ومخططة، يمكن للعقار الاقتص     ادي أن يس     اهم في ملموعة من الأهداف الاس     ترا يلية التي 

 : سعى الدولة الليامرية إلى  حقيقاا، ومن أبرزها

 ي والأجنبيالفرع الأول: تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحل

 :تحفيز النمو الاقتصادي -أولا

يمثي العقار الاقتصادي القاعدي الأساسية لانطلاق المشاريع التنموية والإنتاجية، فاو         
الش     ر  الأول لقيام أي نش     ا  اقتص     ادي منتج، إذ إن  وفير أراض  مايأي ومخططة، بمناطق 

قامة المش     اريع الص     غيري والمتوس     طة ص     نا ية و لارية ومنش     آت قاعدية، يفت  الملال أمام إ
 2والكبيري، وبالتالي لييد من الإنتاج الوطني، ويسام في رفع النا ج الدارلي الخام.

                                                           
ين المستحدثة، دار صفاء بن موسى، نصيرة غرايسية، الوجيز في العقار الاقتصادي في الجزائر، في ضوء القوان - 1

 .14، ص 2025بلقيس، الدار البيضاء الجزائر، 

، الملحقة العقار الاقتص    ادي  آلية لتش    ليع الاس    تثمار واس    ترا يلية لتنور الاقتص    اد، منير بن عيوق ومياري مس    عودي - 2
 .11، ي 2023اللامعية قصر الشلالة،  يارت، الليامر، 
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إض   افة إلى ذلك، فإن الاس   تثمار في  لايي العقار الاقتص   ادي يخلق حر ة دلناميكية  ش   مي 
قي، والطاقات، مما العدلد من القطاعات المر لطة به، مثي البنا  والأش               غال العمومية، الن

ا لنعكس على  حريك عللة النمو، وُ ظار التلارب الدولية والمحلية أن  1يخلق  أثيراا مض     اعفا
ا للعقار الاقتص     ادي عرفر  طوراا ملحوكاا في نش     اطاا  المناطق التي ش     ادت اس     تغلالاا ناجعا

ن مستوى المعيشة.  2الصناعي والتلاري، وار فع فياا معدل التوكيف و حسخ
 تعزيز الاستثمار المحلي والدولي: -ثانيا

يش          كخي العقار الاقتص          ادي عاملاا أس          اس          ياا في جذب الاس          تثمار، إذ  ر لط قرارات       
بإمكانية الحصول على عقار مؤهي للاستغلال،  –سوا  المحليين أو الأجانب  –المستثمرين 

يعد العقار المايأ من أبرز و  3من حيث الموقع، البنية التحتية، والقيمة الإيلارية أو الس      عرية،
العناص               ر التي يُقيخم من رلالاا منال الأعمال في الدول، وله دور  بير في  ر يب الليامر 

 .4ضمن مؤشرات جاذبية الاستثمار
غير أن بعض العراقي  ي الإداري  ة والق  انوني  ة م  ا زال  ر  ح  دخ من فع  الي  ة ه  ذا العق  ار في        

 5و داري ص        لاحيات الاي ات، ونقص الش        فاةية، الليامر، مثي بط  إجرا ات التخص        يص،
ورغم ذلك، فقد بادرت الس           لطات الليامرية إلى مراجعة قوانين العقار الص           ناعي و س           ايي 
الإجرا ات، في إطار  عييي الش   راكات الاقتص   ادية، لاس   يما مع الفاعلين الأجانب، من رلال 

                                                           

ي  وعا  اس     ترا يلي ودورع في  حقيق التنمية المس     تدامة في بعدلاا الاقتص     ادي س     فيان ذبي ، "أهمية العقار الاس     تثمار  -1
 .2022والاجتماعي"، جامعة المسيلة،  لية الحقوق والعلوم السياسية، ملتقى "العقار والتنمية المستدامة"، الليامر، 

، ي 2019، الليامر، 1، ر9، مج ، مللة الاقتصاد الصناعيالعقار الصناعي في الليامر: واقع وآفاقواةية  لاني،  - 2
100. 

، مللة اللحوث في العقود وقانون الع        قار الاقتصادي  آلية لتعييي جاذبية الاستثمار بالشراكة في الليامررالد  رفوف،  -3
 .182، ي 2024، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الليامر، 1، ر 9الأعمال، مج 

ي في العقار الاقتص     ادي في الليامر في ض     و  القوانين المس     تحدثة، دار ص     فا  بن موس     ى، نص     يري غرايس     ية، الوجي - 4
 .11، ي2025الليامر،  -بلقيس، دار البيضا 

، ي 2019، الليامر، 1، ر9، مللة الاقتصاد الصناعي، مج العقار الصناعي في الليامر: واقع وآفاقواةية  لاني،  - 5
102. 
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، و وفير  حفييات ض          ريبية إ احة عقارات ذات مواقع اس          ترا يلية في إطار قانون الش          راكة
 1وجمر ية.

بين ص  ناعي،  لاري، س  ياحي، فلاحي، ردمي  –كما يس  اهم  نويع أنما  العقار الاقتص  ادي 
في فت  ملالات أوس        ع للمس        تثمرين، بما لتماش        ى مع طبيعة مش        اريعام، ويعيز فري  –

 2درولام السوق الليامرية بثقة.
 :التوازن الإقليمي : تحسين البنية التحتية وتحقيمنيالفرع الثا

 :تحسين البنية التحتية -أولا
للعب العقار الاقتصادي دوراا محورياا في  حسين و وسيع البنية التحتية، باعتلارع يشتر  وجود 
ش     لكات متكاملة من الطرق، والكاربا ، والما ، والغاز، والا ص     الات، وغيرها من التلاييات 

  3لأعمال.الضرورية للذب المستثمرين و اي ة بي ة ا
فكي مش  رور اقتص  ادي يُقام على عقار مخص  ص له يقتض  ي  درلاا ملاش  راا من الدولة        

ا  أو الس               لط  ات المحلي  ة لتوفير أو  عييي البني  ة التحتي  ة المحيط  ة ب  ه، مم  ا لُنتج أثراا إيل  ابي  ا
ا: من جاة  نمية النش      ا  الاقتص      ادي، ومن جاة أررى  حس      ين الظروف المعيش      ية  ميدوجا

 4ن القريبين من  لك المناطق.للسكا
 ما أن إنش            ا  مناطق ص            نا ية و لارية جدلدي لتطلب بنا  منش            آت داعمة، مثي        

محطات المعاللة، مراكي التكوين الماني، الموانئ اللافة، وغيرها، ما يخلق  حفيياا إض            اةياا 
العقار الاقتص   ادي  ، وقد دفعر الحاجة إلى  أهيي5للاس   تثمار في البنية التحتية طويلة الأجي

                                                           

وعا  اس     ترا يلي ودورع في  حقيق التنمية المس     تدامة في بعدلاا الاقتص     ادي س     فيان ذبي ، "أهمية العقار الاس     تثماري   -1
 .والاجتماعي"، مرجع سابق

، مرجع سابق، العقار الاقتصادي  آلية لتشليع الاستثمار واسترا يلية لتنور الاقتصادمسعودي مياري، و منير بن عيوق  - 2
 .14ي 

 11صفا  بن موسى، مرجع سابق، ي - 3
 .مرجع سابق سفيان ذبي ، -4
 .190رالد  رفوف، مرجع سابق، ي  -5
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الحكومة الليامرية إلى إطلاق عدي برامج لتحس ين البنية القاعدية للمناطق الص نا ية ومناطق 
 1النشا ، راصة في المناطق الدارلية واللنوبية التي  عاني من ضع  التلايي.

و لدر الإش      اري إلى أن الاس      تثمار في العقار الاقتص      ادي لا يقتص      ر فقط على  خص      يص 
ي لتلاوز ذلك إلى  اي تاا وربطاا بمحيطاا الاقتص               ادي والاجتماعي، وهو ما الأرض، ب

يُس      ام في  كامي المش      اريع ورفع جود اا و قليص الكلفة الناامية للاس      تثمار، وبالتالي  عييي 
 2التنافسية الوطنية.

 تحقيم التوازن الإقليمي: -ثانيا
حقيق  نمية متوازنة بين مختل  من أهم أهداف الس              ياس              ات العقارية في الليامر          

ولايات الوطن، من رلال  وزيع العقار الاقتص           ادي بطريقة عادلة  راعي الخص           وص           يات 
اللغراةية والديموغراةية لكي منطقة. فالاس         تثمار في الاض         اب العليا واللنوب، مثلاا، لواجه 

الس       عر مع  حديات  تعلق بالبنية التحتية والمنال، لكن  خص       يص عقار ملاني أو منخفض 
 لاييات مس   اعدي يمكن أن يحفي المس   تثمرين على  وجيه مش   اريعام نحو هذع المناطق، وهو 

 3ما يحد من التمر ي السكاني والصناعي في المدن الكبرى.
وقد أكدت عدي دراس   ات على أهمية التوجيه الإقليمي للعقار الاقتص   ادي  أداي لتقليص        

قليمية عبر رلق أقطاب جاذبة في مناطق كلخر مامش               ة الفوارق اللاوية، و حقيق عدالة إ
 . 4لفترات طويلة

كما أن دعم النشاطات الاقتصادية في هذع المناطق يساهم في  خفيف الضغط عن المناطق 
ز الاستقرار الاجتماعي  .الساحلية، ويقلخص من نسب اللطالة، ويُعيخ

                                                           

 .18مرجع سابق، ي منير بن عيوق ومياري مسعودي،  - 1
 .191، ي مرجع سابقرالد  رفوف،  - 2
 .188، ي المرجع نفسهرالد  رفوف،  - 3
، 2، مللة  ش   ريعات التعمير والبنا ، جامعة  يارت، ر أهمية العقار الس   ياحي والإش   كالات المر لطة بهفتيحة بن زيد،  - 4

 .61، ي 2017الليامر، 
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  يقتصادالإطار القانوني لتنظيم العقار الا المبحث الثاني:
ح    ت    م ع    ل    ى  2022\07\24ال    م    ؤرل ف    ي 18\ 22ن صدور قانون الاستثمار اللدلد إ

جدلد لنظم العقار الاقتص  ادي او طار قانوني إالس  لطات العمومية من جدلد اعادي التفكير في 
 ينقس  م هذا الملحثعلى الاقي اعادي النظر في اليات الرفع من ادامه في القطار الاقتص  ادي و 

القوانين المنظمة ومطلب ثاني لتض  من ، التشريعات العامةلتض  من أول  طلبم، مطلبينإلى 

 لإجراءات منح العقار للمستثمرين 

 : التشريعات العامةالأول المطلب
والتتقتتوانتتيتتن التتمتتتتتعتتلتتقتتتتتة  (ولأفتترع )  ة بالعقارعلقتذا المطلب القوانين الم ويتضمن ه      

 (نيفرع ثا) بالاستثمار
 القوانين المتعلقة بالعقار: لفرع الأول:ا 

 نوفمبر 18 الموافقه            1411ى عامالأول يجمادأول  :مؤرل فيال 25-90قانون رقمال -أولا
 لتضمن التوجيه العقاري. 1990 سنة

: "يحدد هذا القانون القوام التقني والنظام القانوني للأملار منه على ىالأولالمادي   نص
مر رقم . حي  ث  م  ع  دلل  ه ب  الأ   در  ي ال  دول  ة واللم  اع  ات والاي   ات العمومي  ة" وأدواتالعق  اري  ة 

، يعدل 1995س               بتمبر س               نة 25الموافق  1418ربيع الثاني عام 30مؤرل في  95-26
 1ويتمم.
ديس           مبر أول  الموافق 1411ى عامالأولي جماد 14مؤرل في ال 30-90قانون رقم ال -ثانيا
 ة.الوطني الأملارلتضمن قانون  1990سنة

الوطني   ة و    ذا القواع  د  الأملار: "يح   دد ه   ذا الق   انون مكون   ات من   ه على ىالأولالم   ادي  نص 
مؤرل في  14-08قانون رقم، حيث  م  عدلله بالالخاصة بتكويناا و سييرها ومراقلة استعمالاا

المؤرل  30-90يعدل ويتمم القانون رقم 2008لوليو س    نة 20الموافق  1429رجب عام  17

                                                           
 ، مرجع سابق.  25-90قانون رقمالمادي الأولى، ال -1
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 الأملاروالمتضمن قانون  1990ديسمبر سنةأول  الموافق 1411ى عامالأولي جماد 14في 
 1الوطنية.

 30-90 القانون رقم أحكام عدلي و تميم بعض إلى  ى:" لادف هذا القانون الأولالمادي 
والمتضمن قانون  1990 ديسمبر سنةأو  الموافق 1411ى عام الأولي جماد 14المؤرل في 

 الوطنية. الأملار
، 2007فبرالر س       نة 27الموافق  1428 ص       فر عام 9 مؤرل فيال 02-07انون رقمقال-رابعا

لمعالنة حق الملكية العقارية و س  ليم س  ندات الملكية عن طريق  حقيق  إجرا لتض  من  أس  يس 
 عقاري.

 أس     يس اجرا  حق الملكية إلى  :" لادف هذا القانون منه على ىالأولالمادي حيث  نص 
 كية عن طريق  حقيق عقاري.العقارية و سليم سندات المل

 :الاستثمارالقوانين الخاصة ب الفرع الثاني:
لوليو  24الموافق  1443ذي الحل       ة ع       ام  25مؤرل في  18-22الق       انون رقم  -أولا
 .2الاستثمارلتعلق ب 2022سنة

 ح    دل    د القواع    د التي  نظم إلى  ى من    ه  نص على:" لا    دف ه    ذا الق    انون الأولالم    ادي 
ات في الاس    تثمار التحفييية المطلقة على  الأنظمةس    تثمرين والتياما ام، و وحقوق الم الاس    تثمار
أو  الطبيعيين الأش       خايية لإنتاج الس       لع والخدمات المنليي من طرف قتص       ادالا الأنش       طة

 غير مقيمين.أو  ، مقيمين  انواالأجانبأو  المعنويين، الوطنيين

                                                           
والمتض            من قانون  1990ديس            مبر س            نة أولالموافق  1411عام ي الأولىجماد 14المؤرل في  30-90القانون رقم -1

 17مؤرل في  14-08قانون رقمبال، و م  عدلله 2008غش     ر س     نة 3، الص     ادري بتاريخ 44ر، ، ج. ر. جالوطنية الأملار
 1411لى عامالأو ي جماد 14المؤرل في  30-90يعدل ويتمم القانون رقم 2008لوليو س     نة 20الموافق  1429رجب عام 

 والمتضمن قانون الأملار الوطنية 1990الموافق أول ديسمبر سنة
يدي ر الل لتعلق بالاس         تثمار، 2022لوليو س         نة 24الموافق  1443ذي الحلة عام  25مؤرل في  18-22القانون رقم  -2

لوليو  28ه   ، الموافق143عام  ذو الحلة 29، الصادري بتاريخ: 50الرسمية لللماورية الليامرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 .5م، ي2022سنة
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 :18-22المراسيم التطبيقية للقانون رقم  -ثانيا

س   بتمبر س   نة  4الموافق  1444ص   فر عام  7مؤرل في  296-22رماس   ي رقم الوم مرس   ال-1
 1وسيرها. الاستثمار، يحدد  شكيلة الللنة العل  يا الوط  ن  ي  ة للط  ع  ون الم ت عل قة ب2022

الللنة العليا الوطنية   حدل      د  ش            كييإلى  ى منه:" لادف هذا الم            رس            ومالأولالمادي 
من القانون رقم  11المنص  وي علياا في أحكام المادي  وس  يرها، الاس  تثمارللطعون المتعلقة ب

والمتعلق ، 2022لوليو س               نة 24الموافق  1443ذي الحلة عام  25المؤرل في  22-18
 ."الللنة" ، التي  دعى في صلب النصالاستثمارب
س       بتمبر  8 الموافق 1444ص       فر عام  11مؤرل في  297-22تنفيذي رقم المرس       وم ال -2
 ، يحدد  شكيلة المللس الوطني للاستثمار وسيرع.2022ةسن

 18-22 من الق   انون رقم 17 ى من   ه  نص على:"  طبيق   ا لأحك   ام الم   اديالأولالم   ادي 
، الاس    تثماروالمتعلق ب 2022 لوليو س    نة 24الموافق  1443 ذي الحلة عام 25المؤرل في 

ار وس      يرع الذي لدعى في  حدلد  ش      كيلة المللس الوطني للاس      تثمإلى  لادف هذا المرس      وم
 صلب النص" المللس".

س        بتمبر  8الموافق  1444ص        فر عام 11مؤرل في  298 -22تنفيذي رقم المرس        وم ال-3
 وسيرها. الاستثمار، يحدد  نظيم الو الة الليامرية لترقية 2022سنة

-22 من القانون رقم 23و 18" طبيقا لأحكام الماد ين  ى منه  نص على:الأولالمادي 
والمتعلق  2022لوليو س               ن    ة  24الموافق  1443ذي الحل    ة ع    ام  25مؤرل في ال 18

 وسيرها. الاستثمار حدلد  نظيم الو الة الليامرية لترقية إلى  ، لادف هذا المرسومالاستثمارب

                                                           
، يحدد  ش   كيلة الللنة 2022س   بتمبر س   نة  4الموافق  1444ص   فر عام  7مؤرل في  296-22رماس   ي رقم المرس   وم ال -1

، 60 الشعبية، العددللماورية الليامرية الديمقراطية لاللريدي الرسمية ، العل  يا الوط  ن  ي  ة للط  ع  ون الم ت عل قة بالاستث  مار وسيرها
 .4، ي2022سبتمبر سنة 18ه ، الموافق 1444صفر عام  21الصادري بتاريخ: 
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س  بتمبر س  نة  8 الموافق 1444ص  فر عام  11مؤرل في  299-22تنفيذي رقمالمرس  وم ال-4
 حويلاا و ذا مبلغ أو  اتالاس  تثمار التنازل عن أو  اتمار الاس  تث، يحدد  يفيات  س  ليي 2022

 .1الاستثمارالمتعلقة بمعاللة ملفات  الإ اويو يفيات  حصيي 
من القانون  32و 25و 19و 18و 14ى منه  نص على:"  طبيقا لأحكام المواد الأولالمادي 

ذ ور موال 2022 لوليو سنة 24الموافق  1443 ذي الحلة عام 25المؤرل في  18-22 رقم
 اتالاستثمار التنازل عن أو  اتالاستثمار  حدلد  يفيات  سليي إلى  ، لادف هذا المرسومأعلاع
 .الاستثمارالمتعلقة بمعاللة ملفات  الإ اوي حويلاا و ذا مبلغ و يفيات  حصيي أو 
س        بتمبر  8الموافق  1444 ص        فر عام 11 مؤرل في 300-22تنفيذي رقم المرس        وم ال-5

قوامم النش     اطات والس     لع والخدمات غير القابلة للاس     تفادي من الميايا و ذا ، يحدد 2022س     نة
 الحدود الدنيا من التحويي للاستفادي من ضمان التحويي.

من الق  انون  29و 26و 25و 8ى من  ه  نص على:"  طبيق  ا لأحك  ام المواد الأولالم  ادي 
والمتعلق  2022 لوليو سنة 24الموافق  1443ذي الحلة عام  25المؤرل في  18-22 رقم
وامم النش      اطات والس      لع والخدمات غير القابلة ق حدلد إلى  ، لادف هذا المرس      ومالاس      تثمارب

 .2للاستفادي من الميايا و ذا الحدود الدنيا من التمويي للاستفادي من ضمان التحويي

                                                           
، يحدد  يفيات  س  ليي 2022س  بتمبر س  نة  8 الموافق 1444ص  فر عام  11مؤرل في  299-22تنفيذي رقمالمرس  وم ال -1

 ،المتعلقة بمعاللة ملفات الاس  تثمار الإ اوي  حويلاا و ذا مبلغ و يفيات  حص  يي أوالتنازل عن الاس  تثمارات  أوالاس  تثمارات 
 .12ي ،2022سبتمبر سنة 18ه ، الموافق 1444صفر عام  21، الصادري بتاريخ: 60 اللريدي الرسمية، العدد

، يحدد 2022س     بتمبر س     نة 8الموافق  1444ص     فر عام 11مؤرل في 300-22تنفيذي رقم المرس     وم المادي الأولى، ال -2
ع والخدمات غير القابلة للاس     تفادي من الميايا و ذا الحدود الدنيا من التحويي للاس     تفادي من ض     مان قوامم النش     اطات والس     ل

 28.، ي2022سبتمبر سنة 18ه ، الموافق 1444صفر عام  21، الصادري بتاريخ: 60، العددج. ر. ج،التحويي
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 8 الموافق 1444ص               فر ع ام  11مؤرل في  301-22 تنفي  ذي رقمالمرس               وم ال-6
 أهميةللمناطق التي  ولياا الدولة والذي يحدد قاممة المواقع التابعة  2022 س               بتمبر س               نة
 1.الاستثمارراصة في ملال 

 18-22 من الق   انون رقم 28ى من   ه  نص على:"  طبيق   ا لأحك   ام الم   ادي الأولالم   ادي 
، الاس    تثماروالمتعلق ب 2022لوليو س    نة  24الموافق  1443ذي الحلة عام  25المؤرل في 

راص   ة  أهمية حدلد قاممة المواقع التابعة للمناطق التي  ولياا الدولة إلى  وملادف هذا المرس   
 .الاستثمارفي ملال 

س       بتمبر  8الموافق  1444ص       فر عام  11مؤرل في  302-22تنفيذي رقم المرس       وم ال -7
ات المايكلة و يفيات الاس               تفادي من ميايا الاس               تثمار ، يحدد معالير  أهيي 2022 س               نة

 2التقييم. الاستغلال وشلكات
من الق    انون  33و 31و 30ى من    ه  نص على:"  طبيق    ا لأحك    ام المواد الأولالم    ادي 

إلى  ، لادف هذا المرس              ومأعلاعذ ور موال 2022لوليو س              نة  24المؤرل في  18-22رقم
ات المايكلة و يفيات الاس               تفادي من الميايا، بعنوان مرحلة الاس               تثمار  حدلد معالير  أهيي 
 التقييم المتعلقة باا و ذا  يفيات مرافقة الدولة عن طريق التكفي الليميالاس    تغلال وش    لكات 

 ات المايكلة.الاستثمار ية الضرورية لتلسيد ساسالكلي، بأعمال التاي ة والمنشآت الأأو 

                                                           
والذي يحدد قاممة  2022س        نةس        بتمبر  8 الموافق 1444ص        فر عام  11مؤرل في  301-22 تنفيذي رقمالمرس        وم ال-1

 21، الص      ادري بتاريخ: 60 ، العددج. ر. ج راص      ة في ملال الاس      تثمار أهميةللمناطق التي  ولياا الدولة المواقع التابعة 
 .37ي ،2022 سبتمبر سنة 18ه ، الموافق 1444صفر عام 

، يحدد معالير  أهيي 2022س    نةس    بتمبر  8الموافق  1444ص    فر عام  11مؤرل في  302-22تنفيذي رقم المرس    وم ال -2
 21، الص    ادري بتاريخ: 60، العدد، ج. ر.جو يفيات الاس    تفادي من ميايا الاس    تغلال وش    لكات التقييم ،الاس    تثمارات المايكلة

 .43، ي2022سبتمبر سنة 18ه ، الموافق 1444صفر عام 
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 8الموافق  1444 ص               فر ع ام 11 مؤرل في 303-22 تنفي  ذي رقمالمرس               وم ال-8
والتدابير الواجب ا خاذها في حالة عدم  اتالاس        تثمار ، لتعلق بمتابعة 2022س        بتمبر س        نة 

 1احترام الواجلات والالتيامات المكتتلة.
 18-22من الق    انون رقم 36 ى من    ه  نص على:"  طبيق    ا لأحك    ام الم    اديالأولالم    ادي 

 حدلد  يفيات متابعة إلى  ، لادف هذا المرسومأعلاعوالمذ ور  2022لوليو سنة24المؤرل في
الواجب ا خاذها في حالة عدم احترام الواجلات والالتيامات المكتتلة  ات و ذا التدابيرالاس تثمار 

 من طرف المستثمر مقابي الميايا الممنوحة.
 الثاني: القوانين المنظمة لإجراءات منح العقار للمستثمرينالمطلب 

 )فرر ثاني( 17-23ويتضمن هذا المطلب التشريع )فرر أول(، المراسيم التطبيقية للقانون رقم  

 فرع الأول: التشريع ال
نوفمبر  15الموافق  1445ى ع    امالأولي جم    ادأول  مؤرل في 17-23قتتتانون رقم ال-1

ي التابع للأملار الخاص      ة للدولة قتص      اد، يحدد ش      رو  و يفيات من  العقار الا2023س      نة
 2الموجه لإنلاز مشاريع استثمارية.

دلد ش               رو  و يفيات  حإلى  : "لادف هذا القانون منه على ىالأولالمادي حيث  نص 
 .ي التابع للأملار الخاصة للدولة الموجه لإنلاز مشاريع استثماريةقتصادمن  العقار الا

 
 

                                                           
، لتعلق بمتابعة 2022نة س            بتمبر س             8الموافق  1444ص            فر عام 11مؤرل في 303-22تنفيذي رقمالمرس            وم ال -1

، الص         ادري 60 ، العدد، ج. ر.جالاس         تثمارات والتدابير الواجب ا خاذها في حالة عدم احترام الواجلات والالتيامات المكتتلة
 .57ي ،2022 سبتمبر سنة 18ه ، الموافق 1444صفر عام  21بتاريخ: 

، يحدد ش     رو  و يفيات 2023 نوفمبر س     نة 15ق المواف 1445 عام ي الأولجماد أولمؤرل في  17-23قانون رقم ال -2
، الص       ادري 73ر ، ج. ر. جمن  العقار الاقتص       ادي التابع للأملار الخاص       ة للدولة الموجه لإنلاز مش       اريع اس       تثمارية، 

 .5، ي2023نوفمبر سنة  15ه ، الموافق 1445 عام الأولجمادى  2بتاريخ: 
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 :17-23المراسيم التطبيقية للقانون رقم الفرع الثاني:
الموافق  1445جمادى الثانية عام 15مؤرل في  486-23المرس            وم التنفيذي رقم-أولا

ي التابع للأملار الخاص     ة للدولة قتص     ادالعقار الا، يحدد مكونات 2023ديس     مبر س     نة 28
ى: " طبيقا لأحكام الأول. المادي 1الموجه لإنلاز مش              اريع اس              تثمارية والقابي لمن  الامتياز

الموافق 1445ى عام الأولجمادى أول  المؤرل في 17-23 من القانون رقم 23و 5الماد ين 
 حدلد مكونات العقار إلى  لمرس           وم، لادف هذا اأعلاعذ ور م، وال2023نوفمبر س           نة  15
ي التابع للأملار الخاص      ة للدولة الموجه لإنلاز مش      اريع اس      تثمارية والقابي لمن  قتص      ادالا

 الامتياز.
 1445جم ادى الث اني ة عام  15 المؤرل في 487-23 المرس               وم التنفي ذي رقم:-ثاني ا
إلى  ابي للتحويييحدد ش        رو  و يفيات من  الامتياز الق 2023 ديس        مبر س        نة 28الموافق 

ي التابع للأملار الخاص               ة للدولة الموجه لإنلاز مش               اريع قتص               اد نازل عن العقار الا
 17-23 من الق  انون رقم 17و 14ى:"  طبيق  ا لأحك  ام الم  اد ين الأول. الم  ادي 2اس               تثم  اري  ة

، أعلاعوالمذ ور  2023 نوفمبر س   نة 15الموافق  1445 ى عامالأولجمادى أول  المؤرل في
إلى   حدلد ش      رو  و يفيات من  الامتياز بالتراض      ي القابي للتحوييإلى  ذا المرس      وملادف ه

ي التابع للأملار الخاص               ة للدولة الموجه لإنلاز مش               اريع قتص               اد نازل عن العقار الا
 .ةاستثماري

                                                           
، يحدد 2023ديس            مبر س            نة 28الموافق  1445ى الثانية عام جماد15مؤرل في  486-23المرس            وم التنفيذي رقم  -1

مكونات العقار الاقتص   ادي التابع للأملار الخاص   ة للدولة الموجه لإنلاز مش   اريع اس   تثمارية والقابي لمن  الامتياز، ج. ر. 
 .5م، ي2023ديسمبر سنة  30 ه ، الموافق1445 جمادى الثانية عام 17، الصادري بتاريخ: 85 ر، ج

يحدد  2023ديس       مبر س       نة  28الموافق  1445جمادى الثانية عام  15المؤرل في  487-23مرس       وم التنفيذي رقم: ال -2
شرو  و يفيات من  الامتياز القابي للتحويي الى  نازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملار الخاصة للدولة الموجه لإنلاز 

ديس    مبر س    نة  30 ه                   ، الموافق1445 جمادى الثانية عام 17: ، الص    ادري بتاريخ85 ر، مش    اريع اس    تثمارية، ج. ر. ج
 .9م، ي2023
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 1445جم  ادي الث  اني  ة ع  ام 15المؤرل في  488-23المرس               وم التنفي  ذي رقم: -ث  الث  ا
و نظيماا لص   ناعي الو الة الوطنية للعقار اإنش   ا   ، لتض   من2023ديس   مبر س   نة 28الموافق 

أول  المؤرل في 17-23من القانون رقم 7 ى:"  طبيقا لأحكام الماديالأول. المادي 1وس               يرها
ال  ذي يح  دد ش               رو  و يفي  ات من   2023نوفمبر 15الموافق  1445ى ع  ام الأولجم  ادي 
وجه لإنلاز مش     اريع اس     تثمارية، لادف ي التابع للأملار الخاص     ة لدولة المقتص     ادالعقار الا

الو الة الوطنية للعقار الص       ناعي و حدلد  نظيماا وس       يرها، والتي إلى إنش       ا   هذا المرس       وم
  دعى في صلب النص" الو الة".

 1445جمادي الثانية عام  15في  المؤرل 489 -23المرس               وم التنفيذي رقم:-رابعا
و الة الوطنية للعقار الس    ياحي و نظيماا الإنش    ا   لتض    من، 2023ديس    مبر س    نة 28الموافق 

أول  المؤرل في 17-23من القانون رقم 7ى:"  طبيقا لأحكام المادي الأول، المادي 2وس               يرها
الذي يحدد ش  رو  و يفيات من   2023نوفمبر س  نة  15الموافق  1445ى عام الأولجمادى 

لادف ، مش    اريع اس    تثماريةي التابع للأملار الخاص    ة للدولة الموجه لإنلاز قتص    ادالعقار الا
 الو الة الوطنية لعقار السياحي و حدلد  نظيماا وسيرها. إلى إنشا   هذا المرسوم

 1445جمادي الثانية عام 15المؤرل في 490-23المرس            وم التنفيذي رقم: -رامس            ا
الو الة الوطنية للعقار الحض   ري و نظيماا إنش   ا   ، لتض   من2023ديس   مبر س   نة 28الموافق 
" نشأ  حر  سمية الو الة الوطنية للعقار الحضري، مؤسسة عمومية  ى:الأوللمادي . ا3وسيرها

                                                           
، لتض  من 2023ديس  مبر س  نة  28الموافق  1445جمادي الثانية عام 15المؤرل في  488-23المرس  وم التنفيذي رقم:  -1

ى الثانية جماد 17، الص             ادري بتاريخ: 85ر، إنش             ا  الو الة الوطنية للعقار الص             ناعي و نظيماا وس             يرها، ج. ر. ج
 .24م، ي2023ديسمبر سنة  30 ه ، الموافق1445عام

، لتض   من 2023ديس   مبر س   نة  28الموافق  1445جمادي الثانية عام 15المؤرل في  489 -23المرس   وم التنفيذي رقم: -2
 جمادى الثانية 17، الص              ادري بتاريخ: 85ر، إنش              ا  الو الة الوطنية للعقار الس              ياحي و نظيماا وس              يرها، ج. ر. ج

 .30ي م،2023ديسمبر سنة  30 ه ، الموافق1445عام

، لتض   من 2023ديس   مبر س   نة 28الموافق  1445جمادي الثانية عام 15المؤرل في  490-23المرس   وم التنفيذي رقم:  -3
جمادى الثانية  17، الص              ادري بتاريخ: 85ر، إنش              ا  الو الة الوطنية للعقار الحض              ري و نظيماا وس              يرها، ج. ر. ج

 .35ي م،2023ديسمبر سنة  30 الموافق ه ،1445عام
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المالي، و دعى في صلب  الاستقلالذات طابع صناعي و لاري  تمتع بالشخصية المعنوية و 
 النص "الو الة".
 :الأولخلاصة الفصل 

ي ملك  على انه:"  17-23من القانون رقم  04ي وفقا للمادي قتص       اديعرف العقار الا
عقاري  ابع للأملار الخاص         ة للدولة و أو  ي ملك آرر راي مكتس         ب من طرف الو الة 

لفامدي الدولة، قابي لاس       تقلال مش       رور اس       تثماري بمفاوم القانون  الاس       تثمارالليامرية لترقية 
مكونات العقار  17-23من القانون رقم 02حدد المادي    ما."، حيث الاس               تثمارالمتعلق ب

 ي،قتص    ادمن العقار الا الأراض    ي أص    نافمن  منه بعض 03و س    تثني المادي ، يقتص    ادالا
 .عقار سياحي وعقار حضري  ،عقار صناعيإلى  لاقتصادير اينقسم العقاو 

قانون ، ال25-90 قانون رقمي فاي: القتصادالنصوي القانونية المتعلقة بالعقار الا أما
-22هي: القانون رقم  لاس         تثمارا، والقوانين الخاص         ة ب02-07 قانون رقم، ال30-90رقم 
  296-22رس           وم رماس           ي رقم المهي: من  18-22، المراس           يم التطبيقية للقانون رقم 18

القوانين المنظمة لإجرا ات من  العقار للمس     تثمرين أما  ،303-22 مرس     وم  نفيذي رقملى الإ
 التنفيذي رقممن المرس  وم  17-23 للقانون رقم المراس  يم التطبيقية 17-23قانون رقم فاي: ال

 .490-23المرسوم التنفيذي رقم: إلى  ،23-486
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
  الاستثمار لترقية الجزائرية الوكالة دور
 يقتصادالا العقار ترشيدو  حوكمة في
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 الاقتصاديالعقار  ائرية لترقية الاستثمار في حوكمة وترشيدالفصل الثاني: دور الوكالة الجز 
، التي جا  نص         اا على بتغيير 298-22الثانية من المرس         وم التنفيذي حس         ب المادي      

وهذا طلقا 1،الاس        تثمارالو الة الليامرية لترقية إلى  الاس        تثمار س        مية الو الة الوطنية لتطوير 
، حيث جا   عريف الو الة على أناا مؤس               س               ة 18-22من القانون رقم 18لأحكام المادي 

المالي و وض  ع  حر وص  اية  الاس  تقلاللش  خص  ية المعنوية و عمومية ذات طابع إداري،  تمتع با
ي الذي قتص  ادالعقار الا 3حو مة ; الاس  تثمار، ومن ماام الو الة الليامرية لترقية 2الأولالوزير 

الوطني ويدر  قتص   ادالذي يخدم الا الاس   تثماري للاس   تفادي منه في قتص   اد رش   يد العقار الا هو
اد الكلي على مداريي البترول، ولاذا س       وف نقوم بدراس       ة بدلا من الاعتم إض       اةيةعليه موارد 

الذي يحدد  يفية من   17-23في كي القانون رقم  الاس               تثماردور الو الة الليامرية لترقية 
دور الو الة في كي المرس           وم  أررى ومن جاة الأول، بالملحث  ي من جاةقتص           ادالعقار الا

الذي يحدد  نظيم الو الة  298-22التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم  111-24التنفيذي رقم 
 بالملحث الثاني. الاستثمارلترقية  ةالليامري

                                                           
، مللة اللحوث الاس    تثمار ألية لتفعيي الرقمنة في ملال  الاس    تثمارمونة مقلاني، الو الة الليامرية لترقية و ميلود حمص    ي  -1

 ،2023، قالمة، الليامر،1945ماي  08، ر.ل، محبر الدراس              ات القانونية والبي ة، جامعة 06، مجوالاقتص              اديةالقانونية 
 .106ي

، المللة الأكاديمية للحوث القانونية الاقتص    اديودورها في حو مة العقار  الاس    تثمارجمال بوس    نه، الو الة الليامرية لترقية  -2
 .600، ي2024،  لية الحقوق جامعة أم البواقي، الليامر، 1، ر8والسياسية، مج

النظام الذي لتم من رلاله إداري الش           ر ات والتحكم في " :بأناا (IFC)  عرخف الحو مة وفقاا لمؤس           س           ة التمويي الدولية - 3
، وهو  عريف يس لخط الض و  على البنية التنظيمية والرقابية التي  ض لط علاقة الإداري بالمس اهمين وبأص حاب المص ال . "أعمالاا

ةيما بين القاممين  ملموعة من العلاقات" :الحو مة بأناا (OECD) من جاتاا، عرخفر منظمة التعاون الاقتص             ادي والتنمية
، وهو  عريف لُبرز التفاعي بين مختل  الفاعلين "على إداري الش      ر ة، ومللس الإداري، وحملة الأس      ام، وغيرهم من المس      اهمين

فوزي ش  وق، "دور للان المراجعة في إرس  ا  دعامم حو مة و أنظر: فريد رملي  داري المؤس  س  ة وأثرع على الش  فاةية والمس  ؤولية.
مللة اللحوث في العلوم المالية ، "التقارير المالية: دراس ة  لربة ش ر ة س لكيم في ملال  لس يد ملادح الحو مةالش ر ات وجودي 

 .55، ي 2016، 02، جامعة أم البواقي، الليامر، العدد والمحاسلة
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 17-23رقم: القانون ظل في الجزائرية لترقية الاستثمار : دور الوكالة الأولالمبحث 
فاعلاا مر يياا في  نفيذ الس            ياس            ة الوطنية  (AAPI)  عد الو الة الليامرية لترقية الاس            تثمار

حيث أُنش       ر  أداي حدلثة  س      تليب لمتطللات الإص      لاحات الاقتص      ادية اللدلدي  للاس      تثمار،
وقد ازدادت أهمية  ،الرامية إلى  حس           ين منال الأعمال وجذب راوس الأموال المحلية والأجنبية

، والذي 2023نوفمبر  15المؤرل في  17-23ن القانو هذع الو الة بش     كي ملحوظ بعد ص     دور 
جرا ات اللدلدي الكفيلة بتسايي مسار الاستثمار، و عييي الشفاةية، كرخس جملة من الملادح والإ
 .و قليص العراقيي البيروقراطية

وفي هذا السياق، سنسلط الضو  من رلال هذا الملحث على الدور الميدوج الذي  ؤديه الو الة 
 ،17-23دورها في  طبيق القانون  :الليامرية لترقية الاس      تثمار، من رلال مطلبين أس      اس      يين

 .دورها في  عييي الاستثمار داري الليامرو
 17-23 في تطبيم القانون الجزائرية لترقية الاستثمار دور الوكالة : الأولالمطلب 

 إداريفي  17-23في  طبيق القانون رقم الاس               تثمارلتمثي دور الو الة الليامرية لترقية 
 للمستثمرين. القانونية الإجرا ات، و سايي أولاي قتصادو سيير العقار الا

 يقتصادوتسيير العقار الا إدارة: الأولالفرع 
ية الاستثمار ي لتضمن  وجيه و خصيص العقار لمشاريع قتصادو سيير العقار الا إداري إن

 .الأمثيو سيير الملفات العقارية لضمان استخداماا ، 17-23 وفقا للقانون 
 :17-23 قانون ية وفقا للالاستثمار توجيه وتخصيص العقار لمشاريع  -أولا

 ي:قتصاد وجيه و خصيص العقار الا
عبر ش               لاكاا الوحيد  الاس               تثمار"  كل  الو الة الليامرية لترقية : 08المادي حس               ب 

 وبتفويض من الدولة، بما للي:
البر بالتش اور مع القطاعات المعنية، في  وجيه الوفري العقارية بغرض  اي تاا من طرف  -

 علاع...أ  7الو الات المذ وري في المادي 
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القيام  الاس        تثمارمن ماام الو الة الليامرية لترقية  أنيس        تش          من هذا النص القانوني 
ن دور الو الة إف، ي ومن   اي ته للو الات المختص            ة  ي في ملالهقتص            ادبتوفير العقار الا

 ولةي التابع للأملار الخاصة لدقتصادةلالإضافة للعقار الا، يقتصادلتمثي في  وفير العقار الا
 من القانون  02والذي وض      ع  حر  ص      رفاا من طرف الدولة المتمثي ةيما نص      ر عليه المادي 

هن  ار  أنأو  ت ب  ان العق  ار ال  ذي بحوز ا  ا لا يكفيا  اأر  إذارر آ وفر عق  ارا  أنفعليا  ا  23-17
 رر بطرق قانونية. آ قتني عقار  أن 17-23ي فأجاز القانون قتصادنقص في العقار الا

، وعن طريق نير الملكي  ة قتن  ا  عن طريق التع  اق  د ب  البيع وعن طريق الش               فع  ةفان  ار طريق  ة ا
 .للمنفعة العامة

 الاقتناء عن طريم التعاقد بالبيع:-1
ي هو قتصادمن أجي اقتنا  العقار الا الاستثمارإجرا   لاشرع الو الة الليامرية لترقية  أول

من رلال المخطط أما   عريفهو  عا يتم  حدلد الو و   حدلد العقار المس               تادف من أجي اقتنا ع،
عن طريق أو  مخطط التاي ة الس    ياحية بالنس    لة للعقار الس    ياحي،أو  التعميرو  التوجياي للتاي ة

 مناطق سياحيةأو  مناطق صنا يةإنشا   المرسوم التنفيذي المصرح للمنفعة العمومية من أجي
يتم و  المنش      ئ لمناطق النش      ا ، الوزاري أو  عن طريق القرار الولاميأو  حض      امر  كنولوجية،أو 

أو   حدلد هذع الأو ية عن طريق الو الة المختص        ة س        وا  الو الة الوطنية للعقار الص        ناعي،
الو الة الوطنية للعقار الس    ياحي، بعد  حدلد الوعا  العقاري يلب أن لتم  قييم العقار من طرف 

، التي  نص 4861-23رقم من المرس       وم التنفيذي 14هذا حس       ب المادي و  مدلرية أملار الدولة
 أملار" لتم الاكتس      اب مقابي س      عر يعادل القيمة التلارية للعقار التي  حددها مص      لحة : على

الوطنية التابعة للمدلرية بطلب من  الأملار"، عن طريق مص    لحة  قييم إقليمياالدولة المختص    ة 
 قرير  ةعدادو  ا  قييم العقاريإقليم، فتتولى المص  لحة المختص  ة الاس  تثمارالو الة الليامرية لترقية 

                                                           
، 2023 ر سنةديسمب 28الموافق  1445جمادي الثانية عام  15مؤرل في  486-23 من المرسوم التنفيذي رقم 14المادي  -1

 .يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملار الخاصة للدولة الموجه لإنلاز مشاريع استثمارية والقابي لمن  الامتياز
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 16يحم  ي ةي  ه قيم  ة العق  ار، ليتم بع  ده  ا  لايي الغلاف الم  الي اللازم لاقتن  ا  العق  ار لأن الم  ادي
الض     رورية لتلس     يد عملية الاكتس     اب متوفري"،  الاعتمادات كون  أنمن نفس المرس     وم:" يلب 

ية الاقتنا  للعقار، بعد أن المالية بطريقة مسلقة من أجي  لسيد عمل الاعتمادات اشترطر  وفر
ك العقار الر الدولة، يعرض على ملايتم  قييمه من طرف مدلرية أمو  يحدد مالكهو  يحدد العقار

الو الة و  ةذا ا فق المالكو  بيعه للدولة في مقابي الس         عر المحدد من طرف مدلرية أملار الدولة،
مدلرية إلى  الحالة لتم إرس       ال المل على إبرام عقد البيع، ففي هذع  الاس       تثمارالليامرية لترقية 

من  15ةفراغ ه في الق ال ب الرس               مي طلق ا للم ادي و  العق د النا امي إع دادأملار ال دول ة من أج ي 
 793المادي  طلقا لنصالعقد في المحافظة العقارية ذلك  إش     ااريتم بعد ذلك و  ،المرس     وم نفس     ه

 إرض      ارار الش      ار العقاري لتم اش      ترطر في العقود التي محلاا عق التي، 1من القانون المدني
 16و 15حتى المواد و  ،الغيرو  حتى يصل  نافذا في مواجاة أطراف العقد الإشاارالعقد لعملية 
لا لنتقي الحق العيني العقاري إلا من  اريخ قيدع و  ،  نص على أن لا لوجد742-75من الأمر 

 في المحافظة العقارية.
على انه:" يمكن ان  486-23ن المرس        وم م 17لقد نص        ر المادي  عن طريم الشتتتتتفعة: -2

باس        م الدولة، حق الش        فعة طلقا للتش        ريع الس        اري  الاس        تثمار مارس الو الة الليامرية لترقية 
ي و ذا قتص       ادالعقارية المتنازل عناا من طرف المس       تفيد من العقار الا الأملارالمفعول على 

ض   ع للقانون الخاي، ش   خص معنوي راأو  رر مملور لش   خص طبيعيآعلى  ي ملك عقاري 
 يكون قابلا لاحتض    ان مش    رور اس    تثماري متواجد داري المس    احات والمناطق المايأي"، حيث ان
المش               رر الليامري أليم  ي الموثقين على المس               توى الوطني إرطار الو الة الليامرية لترقية 

                                                           
 المعدل والمتمم. ،1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرل ، 58-75الصادر بالأمر رقم  ،قانون المدنيال -1
، المعدل إعداد المس      العام للأراض    ي و أس    يس الس    لي العقاري  لتض    من، 1975نوفمبر  21المؤرل في ، 74-75الأمر  -2

 .1975نوفمبر 18، بتاريخ 92والمتمم، ج ر، عدد



 العقار الاقتصادي رشيدوتة مدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حوك ...... الفصل الثاني

 

31 

أنه أو  ، سوا   ان ملكا راصا للمتصرف،1يقتصادبأي  صرف يقع على العقار الا الاستثمار
ةن المش   رر الليامري عند إليام و  ،2يقوم بالتنازل عن هذا الامتياز للغيرو  مس   تفيد من عقد امتياز

ي، من أجي  نبيه قتص        ادالموثق بالتبليغ عن العمليات القانونية التي  لري لديه على العقار الا
ا الإرطار هو إنذار المناس   لة، إذ أن هذ الإجرا اتا خاذ إلى  الو الة، حتى يمكناا ذلك الملادري

مس   بق  س   ايي لماام الو الة، لأنه من الص   عب علياا  تلع  ي العلميات بمفردها بدون أي نظام 
 إرطار ملكر.
التبليغ حس             لما جا  في نص أو  الإرطار الاس             تثمارلترقية  ةالو الة الليامري يعند  لق

ثلا بعقد بيع، س     يتم بوجود  ص     رف قانوني متم، 486-23م التنفيذي رقمو من المرس      19المادي 
 ي  عمد ملاشري إجرا ات الأرذ بالشفعة:قتصادعلى العقار الا

الإرطار  الاس       تثماربملرد أن  تلقى الو الة الليامرية لترقية  البائع والمشتتتتتري: إعذار -2-1
الو الة بنا ا على  ية،  لادرقتص               ادمن طرف الموثق بوجود  ص               رف على أحد العقارات الا

لوما من  اريخ  لقي الو الة الليامرية للإرطار من  30ة لاا في أجي الص               لاحيات الممنوح
 إرس  ال إعذار برةلة الو الة للأرذ بالش  فعة الإدارية لكي من اللامع والمش  تري،إلى  طرف الموثق

 .3يتم  بليغه لكي من اللامع والمشتري و  يكون الإعذار بموجب عقد رسميو 
اس       م ولقب وموطن : جه لللامع والمش       تري علىيكون التبليغ المو  أنيش       تر  القانون على 

، الاس        تثمارومانة  ي مناما، وش        رو  البيع والثمن المقترح من طرف الو الة الليامرية لترقية 

                                                           
 الأملار:" بلغ الو الة الليامرية لترقية الاس     تثمار بص     فة دورية من طرف الموثقين بكي العمليات المنص     لة على 19 المادي -1

 ، مرجع سابق.486-23، القابلة لان  كون موضور ممارسة حق الشفعة." المرسوم رقمأعلاع 18 ماديالعقارية المذ وري في ال
مش    اريع اس    تثمارية  إنلازالعقارية المتنازل عناا المس    تخدمة في  الأملار: أعلاع 17:"  كون معنية بأحكام المادي 18 المادي-2

ة ذات الملكية الخاص  ة المتوفري القابلة لاس  تقلال مش  اريع اس  تثمارية العقاري والأملار من طرف المس  تفيد من العقار الاقتص  ادي،
والواقعة داري المناطق الص  نا ية، ومناطق النش  اطات، ومناطق التوس  ع والمواقع الس  ياحية والحظامر التكنولوجية ومحيط المدن 

 ، مرجع سابق.486-23اللدلدي." المرسوم رقم
 بق.، قانون مدني، مرجع سا801و799المادة  -3



 العقار الاقتصادي رشيدوتة مدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حوك ...... الفصل الثاني

 

32 

المش               تري و  كما يلب  عيين العقار محي الش               فعة  عينا دقيقا ناةيا لللاالة، مع إعذار اللامع
 .1يغالتبل لوما من  اريخ 30بوجوب قبول الشفعة في أجي 

 الاس               تثمارالو الة الليامرية لترقية  قبي إلدار المبلغ يلب علىيداع المبلغ المالي: إ -2-2
من المرس   وم التنفيذي رقم  20 لايي الغلاف المالي المخص   ص لممارس   ة الش   فعة، طلقا المادي 

الض               رورية لتلس               يد العملية  الاعتمادات كون  أنيث  نص على انه:" يلب ح 23-486
الم  الي  ة الخ  اص                ة  الاعتم  اداتالو   ال  ة بتلايي و  ا النص الق  انوني أليم ال  دول  ةذه   نإمتوفري"، 

 .2بممارسة الشفعة مسلقا قبي الإعلان على رغبتاا في الأرذ بالشفعة
المش               تري، و لايي الغلاف المالي، يلب على و  بعد قيام الو الة الوطنية بإعذار اللامع
ة من أجي ممارس  ة الش  فعة، أمام الموثق الذي لتولى الو الة إلدار المبلغ المقترح من طرف الدول

 . 3لوما من  اريخ الإعذار الذي  رسله للطرفين 30ذلك في أجي و   حرير العقد
بعد أن  لاش  ر الدولة ممارس  ة الش  فعة على العقار، فانا لثبر حقاا  برام العقد النهائي:إ -2-3

القض        ا  من أجي  ثبير حقاا إلى  ةالمش        رر لم لنص على وجوب أن  للأ الدولو  بقوي القانون،
الدولة عن رغبتاا في ممارس  ة الش  فعة لثبر  إعلانفي ممارس  ة الش  فعة الإدارية، إذ أنه وبملرد 

الدعوى القض          امية، على عكس ما جا  في نص          وي القانون المدني، إلى  حقاا بدون الحاجة
يص   ل  و  فعة الإدارية،التي  ليم الش   فيع بالتوجه للقاض   ي من أجي اس   تص   دار حكم لثبر له الش   

رفع الدعوى حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم  إجرا الحكم بمثابة العقد، فتعفى الدولة من 
يا التابعة لمدلرية إقليمللمص   لحة المختص   ة  الو الةو  الس   ابق الذ ر، فانا لتحول اللامع23-486

رس             ة الدولة للش             فعة على العقد الإداري الناامي الذي يكرس مما إعدادجي أأملار الدولة من 

                                                           
 .سابق، قانون مدني المرجع 800المادة  -1
بإداري و س       يير العقار الص       ناعي )قرا ي في  الاس       تثمارأنظر: عبد الرحيم بس       ام ونوال أراري،  فرد الو الة الليامرية لترقية  -2

 .622، ي2024، جامعة زيان عاشور، الللفة، 3، ر9، مجوالاجتما ية(، مللة العلوم القانونية 17-23أحكام القانون 
 .المرجع نفسه ،801المادي  -3
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من  793العقد في المحافظة العقارية ذلك طبق لنص المادي  إش               ااريتم بعد ذلك و  ،1العقار
العقد  في العقود التي محلاا عقار الش    ار العقاري لتم إرض    ار اش    ترطر التي، 2القانون المدني

من  16و 15واد حتى المو  ،الغيرو  حتى يص    ل  نافذا في مواجاة أطراف العقد الإش    اارلعملية 
لا لنتقي الحق العيني العقاري إلا من  اريخ قيدع في و  ،  نص على أن لا لوجد3 74-75الأمر 

 المحافظة العقارية.
ي، وبذلك لتم دمج العقار قتصادوبالتالي  كون الو الة مارسر حق الشفعة على العقار الا

ص       رف الو الة الليامرية الخاص       ة للدولة، ويوض       ع  حر   الأملارالذي اقتنته الدولة ض       من 
 .4الاستثمارلترقية 

نظم المش        رر الليامري إجرا ات نير الملكية للمنفعة العام في نزع الملكية للمنفعة العامة:  -3
ال  ذي يح  دد القواع  د المتعلق  ة بنير الملكي  ة  1991أفري  ي  27المؤرل في  115-91الق  انون رقم 

ما يش         له التعريف ونص         ر من هذا القانون  02من أجي المنفعة العمومية وقد جا  في المادي 
المادي على أن نير الملكية ما هو إلا إجرا  اس    تثنامي  للأ إليه الدولة من أجي اكتس    اب الملكية 
العق  اري  ة أو الحقوق العيني  ة العق  اري  ة، ولا يمكن الللو  إلي  ه إلا بع  د فش                ي    ي الطرق الودي  ة 

 .6الأررى 
 :الأمثلن استخدامها تسيير الملفات العقارية لضما -ثانيا

عبر  الاس               تثم  ار:"  كل  الو   ال  ة الليامري  ة لترقي  ة 17-23 من الق  انون  8 طلق  ا للم  ادي
ي التابع للدولة من قتص   ادش   لاكاا الوحيد وبتفويض من الدولة، بتس   يير و رقية حافظة العقار الا

                                                           
  486-23 ..."المرس     ومإقليمياالدولة المختص     ة  أملار عدع مص     لحة  إداري :"  لس     د عملية الاكتس     اب بعقد 1 21المادي  -1

 مرجع سابق.
 ، قانون مدني، مرجع سابق.793المادي  -2
 س  العام للأراضي، و أسيس السلي العقاري.، والمتعلق إعداد الم1975نوفمبر  12المؤرل في ، 74-75الأمر رقم  -3
 مرجع سابق.، 486-23 الخاصة للدولة." المرسوم الأملار:"...لدمج الملك العقاري محي حق الشفعة ضمن 2 21 المادي -4
 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 1991أفريل  27المؤرخ في  11-91من القانون  02المادة  - 5

 .1991ماي  28المؤرخة في:  21العمومية، ج ر العدد 
، مخبر السيادة 02، ع 12حسام الدين نورين، طرق تكوين حافظة العقار الاقتصادي في التشريع الجزائري م ج  - 6

 .243، ص 2024والعولمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يحي فارس، المدية، 
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عرض العقاري ي القابي لتشكيي القتصاد، مسك و حيين سلي العقار الا1اجي من  الامتياز عليه
لياماا بوض      ع  ي المعلومات إالموجه للاس      تثمار والمتض      من رص      امص  ي ملك عقاري، مع 

..."، 2حول الوفري العقارية  حر  ص رف المس تثمرين وذلك عن طريق المنص ة الرقمية للمس تثمر
 : ما يأ يإلى   ادف هذع المنصةحيث 

 سايلاا. لسيطاا و و  اتالاستثمار و  الشر اتإنشا   التكفي بعملية (1
 ية.قتصادالا داري حسين التواصي بين المستثمرين والإ (2
مع  الل  ة ملف  ات و   يفي  ات فحصو  التي لتعين القي  ام با  ا الإجرا اتض               م  ان ش               ف  اةي  ة  (3

 المستثمرين.
 الإسرار في معاللة ملفات المستثمرين ودراستاا من قبي الإدارات المعنية. (4
 السماح للمستثمرين بمتابعة ملفا ام عن بعد. (5
 جودي الخدمة المقدمة.و  مردودية الأعوانو  الخدمة العامة من حيث المواعيد  حسين (6
 وذات ولوج أساي بالنسلة للمستثمرين. إ احة حسين أدا  المرافق العامة وجعلاا أكثر  (7
 .الاستثمارالمعنية بفعي  داري نظيم التعاون الفعال بين مصال  الإ (8
 دارات والاي ات المعنية.السماح بالتلادل الملاشر والفوري بين أعوان الإ (9

ض  من بنك معطيات لتكون من جرد للأراض  ي المايأي التابعة  يقتص  اد قيد وفري العقار الا
للأملار الخاص     ة للدولة المتوفري والقابلة لاس     تقلال مش     اريع اس     تثمارية المرس     لة من اللماعات 

                                                           

متياز بالرغم من سن  رسانة من القوانين والمراسيم التنفيذية،  ار ا ذلك للفقه ومن رلال لم يعرف المشرر الليامري عقد الا - 1
اطلاعنا على أحكام هذع القوانين يمكن أن نعرف عقد الامتياز على انه:" عقد إداري  عدع مص              ال  أملار الدولة وفق نموذج 

لترقية الاستثمار لتم بين الدولة ممثلة بذات الو الة التي  خول محدد بنا  على قرار من  الامتياز الصادر عن الو الة الليامرية 
بموجله لأحد الأش              خاي الوطنية أو الأجنبية الطبيعية أو الاعتلارية والخاض              عين للقانون الخاي الحق في الانتفار بوعا  

اة ومن جاة أررى من أجي من ج استثماري العقار الاقتصادي لمدي محددي بادف  مكين المستفيد المستثمر من إنلاز مشرور 
ص    فا  بن  ومن ثمة  طوير الاقتص    اد الوطني، للتفص    يي أكثر أنظر: الاس    تثماربلوغ هدفاا الوحيد المتمثي في  ش    ليع و رقية 

 -موس  ى، نص  يري غرايس  ية، الوجيي في العقار الاقتص  ادي في الليامر في ض  و  القوانين المس  تحدثة، دار بلقيس، دار البيض  ا 
 وما للياا. 14،ي2025الليامر، 

 ، مرجع سابق.18-22، القانون 23المادي  -2
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، وفق نص 1يما يخصهي  ي ةقتصادالمحلية والمؤسسات والاي ات العمومية المكلفة بالعقار الا
س         ال  الذ ر،  17-23 من القانون  8، طلقا لأحكام المادي 486-23من المرس         وم  3المادي 

 :أدناعحيث لتكون بنك المعلومات من القوامم المذ وري 
والمشخصة والمحصاي والمسللة التي  شكي  هميةقاممة شاملة للأملار العقارية ذات الأ-

 خض        ع مس        لقا لإجرا ات التدقيق في وض        عيتاا  أنلتي يلب الاحتياطات العقارية المتوفري، ا
 القانونية ووضعيتاا بالنظر لأدوات التاي ة والتعمير.

قاممة محدودي للأملار العقارية المتوفري القابلة لمن  الامتياز علياا، التي  م  طايرها  -
وض    ع بص    فة منتظمة بص    فة ناامية ولاا  ي الوثامق العقارية والتي  ش    كي الوفري العقارية التي  

من طرف الدولة عن طريق محض         ر موقع  الاس         تثمار حر  ص         رف الو الة الليامرية لترقية 
 يا والمدلر الولامي للشلار الوحيد لو الة."إقليمالدولة المختص  أملارحضوريا بين مدلر 

عن  الاس         تثماري من طرف الو الة الليامرية لترقية قتص         ادكما لتم  س         يير العقار الا-
ي بالتش   اور مع الولاي مع ارذ قتص   ادات القابلة للحص   ول على العقار الاالاس   تثمار  حدلد طريق 

                                                           
المايأي التابعة للأملار الخاصة للدولة المتوفري والقابلة لاستقلال مشاريع استثمارية من  الأراضيجرد  إعداد:" لتم 11 المادي -1

 طرف:
 ية ومناطق النش       اطات والحظامر الواقعة في المناطق الص       نا الأراض       يالو الة الوطنية للعقار الص       ناعي، ةيما يخص  -

 التكنولوجية.
 الواقعة في مناطق التوسع والمواقع السياحية. الأراضيالو الة الوطنية للعقار السياحي، يما يخص  -
 .الأررى  الو الة الوطنية للعقار الحضري، ةيما يخص الأراضي الواقعة داري المدن اللدلدي و ذا الأراضي -
 الفامضة المسلمة لاا. والأصولالمتلقية  الأصولبإعداد جرد  إقليمياختصة  كل  مصال  أملار الدولة الم -
 انر المنطقة  إذايلب ان لتض    من اللرد رص    وص    ا عدد الحص    ص المتوفري، ومس    احة  ي حص    ة، والمراجع المس    حية  -

 ممسوحة، ووضعية الملك العقاري بالنسلة لأدوات التعمير.
مص       ال  أملار الدولة  إلى، أعلاع، من طرف هذع الو الات المذ وري لأمراينه  لما اس       تليم يلرس       ي اللرد الذي يلب  ح -

 .إقليمياالمختصة 
الو الة الليامرية  إلىقاممة الأملار العقارية المتوفري من الناحية القانونية  إقليميا رس      ي مص      ال  أملار الدولة المختص      ة  -

 ، مرجع سابق.486-23لمرسوم ا لترقية الاستثمار، وذلك بعد التحقيق من طبيعتاا القانونية."
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أو  التي س   يتم  طويرها على المس   توى الوطنيأو  بعين الاعتلار رص   وص   ية النش   اطات المطوري
 المسطري مستقبلا. الأهداف إطارعلى المستوى المحلي في 

 ستثمرينالقانونية للم الإجراءاتالفرع الثاني: تسهيل 
من   إجرا اتالقانونية للمس      تثمرين  تض      من عملية  لس      يط  الإجرا اتعملية  س      ايي  إن

 طار القانون.إالعقار للمستثمرين، و وفير الدعم القانوني للمستثمرين في 
 منح العقار للمستثمرين: إجراءاتتبسيط  -أولا

ي اس    تدرر المش    رر هذع دقتص    ابعد التعقيدات و عدد الو الات والقوانين في من  العقار الا
و قليص  الإجرا اتفي الليامر فقام بتلس  يط  الاس  تثمارالوض  عية التي حالر دون  س  ريع عملية 

بالإض    افة  الاس    تثمارماام من  العقار حص    ريا للو الة الليامرية لترقية  وأعطىالآجال القانونية 
التطور التكنولوجي حس               ب  من رلال عملية الرقمنة لمواكلة الإلكترونية داريالاعتماد على الإ
 الخطوات التالية:

 1https://invest.gov.dzفي المنص    ة الرقمية المخص    ص    ة للمس    تثمر أولياالتس    ليي -1
 ، حساب رقمي بالمنصةإنشا   وذلك عبر رطوات مناا

ض   من رانات ثم القيام بطلب الحص   ول على عقار عن طريق مي  اس   تماري معلومات  ت-2
 خص  ي من: النش        ا  الميمع القيام به، موقع ومس        احة الملك العقاري الواقع عليه الارتيار، 

                                                           
 سييرها للو الة الليامرية لترقية الاستثمار يس      م         يسند“ منصة رق   م      ية ل   لمستثمر” ن      شأ : عن المنصة الرقمية للمستثمر -1

المر لطة  ب            ت            وفي      ر  ي الم            علومات اللازمة، لاسيما مناا فري الاستثمار في الليامر، والعرض العقاري والتحفييات والميايا
و سم  هذع المنصة الرقمية المتصلة بينياا بالأنظمة المعل                           وما ية للاي ات والإدارات .بالاستثمار و ذا الإجرا ات ذات الصلة

ات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزال      ة ال      ط      اب      ع المادي ع      ن ج      م      ي   ع الإج   را ات والقيام بواسطة الإنترنر بل         ميع الإجرا 
ا أداي  وجي ه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتاا انطلاقا من  سليلاا وأثنا  فتري .المتصلة بالاستثمار و   شكي الم ن  صة ال   رق م  ي  ة أيضا

 ص              ف  الموقع لوم:  م  https://invest.gov.dz"المتعلق ب    الاس              تثم    ار 18-22من الق    انون  23الم    ادي .اس              تغلالا    ا
 .15:19عي الساعة2025 01 12

https://invest.gov.dz/
https://invest.gov.dz/about/digital_platform%20تم
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التكلفة التقدلرية للمشرور، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالية،  أيمخطط التمويي 
 1ومي  الاستماري المتضمنة اللطاقة الوصفية للمشرور.

للمعلومات المدرلة من طرف المترش         ،  مكنه من معرفة ما  يةالآلية الأول تم المعاللة -3
  م قبول مشروعه. إذا

وبعد قبول المش     رور، يقوم المترش       بتأكيد ارتيارع و رس     يم  س     ليي طلله مقابي ش     اادي -4
  صدرها المنصة الرقمية للمستثمر. أولية سليي 
ي عن طريق ش   لكة ادقتص   وبنا  على نتامج المعاللة بطريقة رقمية لطلب من  العقار الا-5

لتم ارتيار المشرور ، مع الملك العقاري الذي يختارع المترش  الأريري قييم المشاريع و قاطع هذع 
نتيلة حس    ب ش    لكة  قييم المش    اريع، ويعد لص    الحه مقرر  أفض    يي المتحص    ي على الاس    تثمار 

لمقرر بالمطاللة بعد انقض      ا  اجي الطعن، ولا يمكن الاحتلاج باذا ا إلاولا يكون نااميا ، مؤقر
 بالحصول على عقد الامتياز، 

 المقرر المؤقر،  إعداد أثنا المستثمرين الذلن لم لتم ارتيارهم  إعلامويتم -6
وسيلة في اجي شار  بأيالو الة إلى   ظلم إرسالويمكن لكي مستثمر الذي لم لتم قبوله -7

لرد الم  دلر الع  ام  أنون الللن  ة العلي  ا للطعون ويليم الق  ان أم  ام ح  ر ط  امل  ة ع  دم قبول الطعن 
 .2لوما من لوم  بليغه بقرار الو الة 15 لتعدى للو الة في التظلم المسبق في اجي لا

الللنة الوطنية العليا  أمامله القانون رفع طعن  أجازوفي حالة الرد الس       لبي على  ظلمه -8
وهنار حالتين  لوما من  اريخ  بليغه بقرار الو الة، 15، في اجي الاس               تثمارلطعون المتعلقة ب

الو  ال ة عن طريق  إبلاغى: ع دم قبول الطعن من طرف الللن ة لتر  ب علي ه الأولالح ال ة : هم ا

                                                           
ن يحدد ش           رو  و يفيات من  الامتياز القابي 2023ديس           مبر 28، بتاريخ 487-23من المرس           وم التنفيذي رقم 6 المادي -1

 85اس       تثمارية، ج ر عدد للتحويي الى  نازل عن العقار الاقتص       ادي التابع للأملار الخاص       ة للدولة الموجه لإنلاز مش       اريع
 .9، ي2023ديسمبر  30بتاريخ 

، يحدد  ش   كيلة 2022س   بتمبر س   نة  4الموافق  1444ص   فر عام7مؤرل في  296-22من المرس   وم الرماس   ي رقم 7 المادي -2
 .4، ي2022سبتمبر 18، بتاريخ 60اللنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، ج ر عدد
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ش      لاكاا الوحيد بالقرار الناامي الذي لررص من  الامتياز لفامدي المس      تثمر الذي  م قبوله. وفي 
ي  م قبوله من طرف في حالة قبول الطعن لتم  بليغ القرار الناامي للمس     تثمر الذ: الحالة الثانية

 الو الة عبر شلاكاا الوحيد مع فسخ المقرر المؤقر.
قرار من  الامتياز يس   تدعى المس   تثمر المس   تفيد من طرف الش   لار الوحيد  أس   اسوعلى  -9

إلى  للاكتتاب في دفتر الش       رو  المحدد لبنود وش       رو  من  الامتياز بالتراض       ي القابي للتحويي
عقد الامتياز في اجي ثمانية  إعداديا بإقليمولة المختص           ة الد أملار نازل،  ما  قوم مص           ال  

من    اريخ  س               لما  ا المل  من الش               ل  ار الوحي  د للو   ال  ة، حي  ث لتكون المل  على  أي  ام( 8)
ي س        اس        الخص        وي من: وثيقة الاوية، القرار الناامي، دفتر الش        رو  الممض        ى، القانون الأ

 1للأشخاي المعنوية، السلي التلاري.
 القانون: إطارلدعم القانوني للمستثمرين في توفير ا -ثانيا

لص   ال  المس   تثمرين  والإعلاممن رلال  طبيق القانون من حيث ض   مان ردمة الاس   تقلال 
على  الأحس      نفي جميع الملالات للاس      تثمار، جمع الوثامق الض      رورية التي  س      م  بالتعرف 

ونش      رها بواس      طة  ي وس      يلة  وةنتاجاا، ومعاللتاا الاس      تثمارالتش      ريعات والتنظيمات المتعلقة ب
 س    م  للمس    تثمرين بالحص    ول على  ي المعطيات الض    رورية  إعلاميةنظمة أمناس    لة، ووض    ع 

والموارد والطاقات الكامنة على  الأعماللتحضير مشاريعام، ووضع بنور بيانات  تعلق بفري 
 وفر العقار  والاي ات المعنية عن الإداراتالمستوى المحلي، ووضع قاعدي بيانات بالتنسيق مع 

 الموجه للاستثمار.
 الاستثمارفي تعزيز الجزائرية لترقية الاستثمار  المطلب الثاني: دور الوكالة

عن طريق  عييي ثقة  الاس      تثمارفي  عييي  الاس      تثمارلتمثي دور الو الة الليامرية لترقية 
 ية )فرر ثاني(.الاستثمار دعم المشاريع و  (،أول)فرر  المستثمرين

                                                           
 ، مرجع سابق.487-23المرسوم التنفيذي رقم ،11المادي  -1
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 : تعزيز ثقة المستثمرينلالأوالفرع 
 عييي ثقة المستثمرين لتمثي في  وفير بي ة استثمارية جذابة من رلال  طبيق القانون،  إن
  عييي الشفاةية والمساواي في المعاملة بالنسلة للمستثمرين. وأيضا

 توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطبيم القانون: -أولا
، لأن اس       تش       راةيةس       ات العامة وكيفة "أفقية" ومامة يا عتبر الدعوي في ملال  غيير الس       

عن طريق  الاس      تثمارو عييي إطار عمي وطني لس      ياس      ة إنش      ا   الغرض مناا المس      اهمة في
في البلد المضيف ومحاولة رصد الثغرات  الاستثمارالاستفادي من آرا  المستثمرين، حول منال 

السلطة العليا لتحسين إلى  ذع الانشغالاتمن اجي رفع ه الاستثمار عرقلة عملية االتي من شانا
الذي يحدد  نظيم الو الة الليامرية  298-22المرس  وم رقم  إص  دار، حيث  م الاس  تثمارس  ياس  ة 
، ومع ص   دور 1وس   يرها ومن مااماا  اي ة المنال ورلق بي ة جذابة للاس   تثمار الاس   تثمارلترقية 
ة ي التابع للأملار الخاص     قتص     ادلا يفيات من  العقار ا يحدد ش     رو  و الذي 17-23القانون 

الو الة الليامرية  إليامعلى 11الذي نص في ماد ه  اس        تثماريةللدولة والموجه لإنلاز مش        اريع 
لاا  فويض  ي التابع للأملار الخاصة للدولة الذي من قتصادبتوجيه العقار الا الاستثمارلترقية 

، ومن مااماا  وفير 2ية دون س    واهار الاس    تثماللمش    اريع  17-23القانون  أحكام س    ييرع بموجب 
بي ة اس          تثمارية جاذبة بالملادري بكي نش          ا  مع الاي ات العمومية والخاص          ة في الليامر وفي 

على  الاس               تثم  ارواقتراح مخطط لترقي  ة  إع  دادفي الليامر،  الاس               تثم  ارالخ  ارج با  دف  رقي  ة 
مة لإنلازها و نفيذها، اللاز  الأموالالص      عيدلن الوطني والمحلي، و ص      ميم عملية حش      د راوس 

 الأعمالو س  ايي الا ص  الات بين المس  تثمرين و عييي فري  أعمالعلاقات  إقامةض  مان ردمة 

                                                           
© رارطة هي ات الترويج للاس     تثمار: الش     رق الأوس     ط وش     مال أفريقيا، منش     ورات المنظمة التعاون والتنمية الاقتص     ادية،   -1

2019 OECD.متوفر على الموقع الإلكتروني: 45، ي 

https://www.oecd.org/fr/investissement/mapping-of-investment-promotion-agencies-med.htm 

 .2025 01 14 اريخ الاطلار: 

 ، مرجع سابق.17-23 ، المرسوم11المادي  -2

https://www.oecd.org/fr/investissement/mapping-of-investment-promotion-agencies-med.htm
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المماثلة و طويرها من ش            اناا رلق بي ة  جنبيةعلاقات  عاون مع الاي ات الأ إقامةوالش            راكة، 
 .1أجنبيةمناسلة لللب استثمارات وطنية و 

وجلله  طوير الا ص   ال بالمس   تثمر  الاس   تثمارعملية التي  س   اعد و س   اي  الإجرا اتومن 
عن بعد ومواكلة التطور الحاص   ي في وس   امي الا ص   ال والتكنولوجيا وذلك بوض   ع منص   ة رقمية 

 الاس   تثماربحيث يمكن للحكومات والاي ات الإدارية ولا س   يما و الات  ش   ليع ر راص   ة بالمس   تثم
 خفيف الأ لا  الإدارية على الش       ر ات لى إ حاجةلالاس       تفادي من التقنيات الرقمية، اس       تلابة ل

 سليم المنتلات المطلوبة على المدى القصير ولدعم و سايي  و قليي العقلات البيروقراطية لييادي
على    ي م  ا يخص  رللاطلا إليا  ايمكن  ه الولوج ، 2على الم  دى الطوي  ي الاس               تثم  ارعملي  ات 
ح التدابير التي من شاناا  حسينه، و قديم واقترا الاستثمارفي الليامر، مع  قييم منال  الاستثمار

في الليامر، والعرض العقاري والحوافي  الاس             تثمارجميع المعلومات اللازمة لا س             يما فري 
ذات الص   لة التي يلب  س   ايلاا و خفيفاا والابتعاد  الإجرا اتو ذا  الاس   تثماروالميايا المتعلقة ب
 التسيير البيروقراطي . أشكالعن  ي شكي من 

 تعزيز الشفافية والمساواة في المعاملة: -اثاني
ش       اادات  إعداد طبيق مبدأ الش       فاةية لتثمي في ش       فاةية  س       يير الامتيازات بحيث لتم  إن
إلى  ات والقيام بتعدللاا عند الاقتض      ا ، و حدلد المش      اريع المايكلة اس      تناداالاس      تثمار  س      ليي 

تحقق من ق  ابلي  ة الاس               تف  ادي من المياي  ا عمول ب  ه، المالمع  الير والقواع  د المح  ددي في التنظيم ال
التأش  ير على قوامم الس  لع والخدمات القابلة للاس  تفادي من الميايا ، للاس  تثمارات المس  للة بالنس  لة

 أو و المقدمة من طرف المس             تثمر، القيام وفقا للتنظيم المعمول به، بتس             يير عمليات التنازل

                                                           
 ، مرجع سابق.298-22، المرسوم 4 المادي -1
، مذ ري معدي من قبي برنامج COVID)19طقة الش    رق الأوس    ط وش    مال إفريقيا في زمن فيروس  ورونا )الاس    تثمار في من -2

منظمة التعاون والتنمية الاقتص   ادية للش   رق الأوس   ط وش   مال أفريقيا لمقدري التنافس   ية و م مراجعتاا من قبي قس   م الاس   تثمار في 
والبيانات المتعلقة بإحص    ا ات الاس    تثمار الأجنبي الملاش    ر، بدعم بما في ذلك المدرلات  –مدلرية المش    اريع والش    ؤون المالية 

 .16، ي 2020ماي  19( والا حاد الأوربي، (Sida مالي من الو الة السويدية للتنمية الدولية
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من الرس       م على  الإعفا ش       اادات  ةعدادو   حويي الس       لع والخدمات التي اس       تفادت من الميايا،
 القيمة المضافة.

 الإدارات حقيق مبدأ المس      اواي بين المس      تثمرين يكون من رلال التأكد بالا ص      ال مع  أما
والاي ات المعنية من احترام الالتيامات التي  عاد باا المس        تثمرين، ومعاللة عرامض وش        كاوى 

ات الاس  تثمار والمتابعة لفامدي  والإص  غا دمة الرص  د مع  طوير ر، المس  تثمرين على قدم المس  اواي 
 1المسللة.

 يةالاستثمار الفرع الثاني: دعم المشاريع 
وية، الأولالقطاعات ذات إلى  اتالاس        تثمار ية في  وجيه الاس        تثمار لتمثي دعم المش        اريع 

 ية للدولة.قتصادودعم المشاريع التي  خدم التنمية الا
 وية:الأوللقطاعات ذات اإلى  اتالاستثمار توجيه  -أولا

القطاعات ذات إلى  اتالاس               تثمار  وجيه  الاس               تثمارمن ماام الو الة الليامرية لترقية 
وية الأولي ومرافقتاا و تمثي القطاعات ذات قتص               ادوية بمن  العقار الاالأولوية بإعطاماا الأول

ال                غ                ذام                ي        ة  ةفي: المناجم والمحاجر، الفلاحة، و ربية الماميات والصيد اللحري، الصناع
الطاقات اللدلدي والطاقات ، الخدمات والسياحة، كيميامية-والصن        اع        ة الصي        دلان        ي        ة والبترو

 2.المعرفة و كنولوجيات الإعلام والا صال ، اقتصادالمتلددي
ات القابلة للاس  تفادي الاس  تثمار على:"  س  تفيد  18-22 من القانون  27حيث نص  ر المادي 

زيادي على التحفييات الللامية وش    له الللامية واللمر ية المنص    وي علياا من نظام القطاعات، 
 :الآ يةفي القانون العام، من الميايا 

 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.298 ، المرسوم4المادي  -1
 ، مرجع سابق.18-22 قانون ، ال26 المادي -2
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 :الإنجازمرحلة  -01
 من: الإعفا  -
 .الاستثمار إنلاز دري ملاشري في  يالحقوق اللمر ية ةيما يخص السلع المستوردي الت -
المقتناي محليا التي  دري أو  ورديالرس     م على القيمة المض     افة ةيما يخص الس     لع المس     ت -

 .الاستثمار إنلازملاشري في 
المقتنيات العقارية العقاري عن  ي  الإش        ااردفع حق نقي الملكية بعوض والرس        م على  -

 المعني. الاستثمار طارالتي  تم في إ
حقوق التس         ليي المفروض         ة ةيما يخص العقود التأس         يس         ية للش         ر ات والييادات في  -

 الرأسمال.
الوطنية المتض    منة حق الامتياز  الأملارالعقاري وملالغ  الإش    اارلتس    ليي على حقوق ا -

 ية.الاستثمار العقارية المبنية وغير المبنية الموجاة لإنلاز المشاريع  الأملارعلى 
لمدي عشر سنوات،  الاستثمار إطارالرسم العقاري على الملكيات العقارية التي  دري في  -

 1ابتدا  من  اريخ الاقتنا .
  

                                                           
 جع سابق.، مر 18-22، القانون رقم27المادي  -1
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 الاستغلال: مرحلة -02
حيث  بدأ مرحلة الاس    تفادي من الميايا من  اريخ الش    رور في الاس    تغلال لمدي  تراوح من  -

 ( سنوات.10)ي عشر إلى  ( سنوات5) رمس
 :الآ يةوية من الميايا الأول ستفاد المشاريع ذات  -
 من: الإعفا  -
 الضريلة على أرباح الشر ات. -
 الرسم على النشا  الماني. -
 ية:قتصادم المشاريع التي تخدم التنمية الادع -ثانيا

 : لتم دعماا عن طريق من  الميايا والتحفييات المتمثلة في
 إنلازمن الحقوق اللمر ية ةيما يخص الس    لع المس    توردي التي  دري ملاش    ري في  الإعفا 

ناي المقتأو  ، ومن الرس  م على القيمة المض  افة ةيما يخص الس  لع والخدمات المس  تورديالاس  تثمار
، ومن دفع حق نقي الملكية بعوض والرس    م على الاس    تثمار إنلازمحليا التي  دري ملاش    ري في 

المعني، ومن حقوق  الاس      تثمار إطارالعقاري عن  ي المقتنيات العقارية التي  تم في  الإش      اار
التس ليي المفروض ة ةيما يخص العقود التأس يس ية للش ر ات والييادات في الرأس مال، ومن حقوق 

الوطنية المتض     منة حق الامتياز على  الأملارالعقاري وملالغ  الإش     اارتس     ليي والرس     م على ال
ية، ومن الرس            م الاس            تثمار العقارية المبنية وغير المبنية الموجاة لإنلاز المش            اريع  الأملار

( س    نوات ابتدا  10لمدي عش    ر) الاس    تثمار إطارالعقاري على الملكيات العقارية التي  دري في 
 س          تفاد مناا المش          اريع التي  س          عى الدولة لدعماا في  أررى يخ الاقتنا ، وهنار ميايا من  ار 

رمس سنوات ابتدأ من  اريخ الشرور إلى  مرحلة الاستغلال ضمن مدي  تراوح من ثلاث سنوات
 .1في الاستغلال

                                                           
 ، مرجع سابق.18-22 ، القانون 27 المادي أنظر:-1
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 111-24للمرسوم التنفيذي رقم: وفقا الجزائرية لترقية الاستثمار الثاني: دور الوكالة مبحثال
في القيام بدورها في دورها في  طبيق  الاس               تثمارلتمثي دور الو الة الليامرية لترقية  

، 111-24 بموجب المرس    وم الاس    تثمار(، ودورها في  عييي أول، )مطلب 111-24المرس    وم 
 )مطلب ثاني(.

 .111-24في تطبيم المرسوم  الجزائرية لترقية الاستثمار دور الوكالة: الأول مطلبال
المعدل والمتمم  ،111-24في  طبيق المرسوم  الاستثماردور الو الة الليامرية لترقية  إن
حيث نص   ر ، وس   يرها الاس   تثمارالذي يحدد  نظيم الو الة الليامرية لترقية  298-22للمرس   وم 

 298-22  عدلي و تميم المرسوم التنفيذي رقمإلى  "لادف هذا المرسوم: ى منه علىالأولالمادي 
الذي يحدد  نظيم الو الة  2022س           بتمبر س           نة 8الموافق  1444ص           فر عام 11 المؤرل في

، بطرقتين 111-24 لتمثي دور الو الة في  نفيذ المرس   وم "،وس   يرها الاس   تثمارالليامرية لترقية 
 )فرر ثاني(. داري(، و عييي  فا ي الإأول)فرر   نفيذ المرسوم عمليا: متكاملتين هما

 111-24 لي للمرسوم: التنفيذ العمالأولالفرع 
لتم عن طريق  الاس          تثمارالتنفيذ العملي للمرس          وم من طرف الو الة الليامرية لترقية  إن
-24ي، و ذا  س        يير العقار وفقا للمرس        وم قتص        ادالتنفيذية لمن  العقار الا الإجرا ات طبيق 
 .الأمثيلضمان الاستخدام  1111

  

                                                           
، يعدل ويتمم المرس     وم 2024مارس س     نة  13الموافق  1445رمض     ان عام  3مؤرل في  111-24المرس     وم التنفيذي رقم -1

 الذي يحدد  نظيم الو الة الليامرية 2022س         بتمبر س         نة 8 الموافق 1444ص         فر عام 11المؤرل في  298-22التنفيذي رقم
 .6، ي2024مارس سنة 18بتاريخ  19لترقية الاستثمار، ج ر عدد



 العقار الاقتصادي رشيدوتة مدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حوك ...... الفصل الثاني

 

45 

 ي:قتصادالاالتنفيذية لمنح العقار  الإجراءاتتطبيم  -أولا
ي التابع للأملار قتص               ادمن  العقار الا الاس               تثمارمن ماام الو الة الليامرية لترقية 

الخاص   ة لدولة الموجه للاس   تثمار لإنلاز مش   اريع اس   تثمارية بص   يغة الامتياز بالتراض   ي القابي 
قانونية مناا  س          ليي المس          تثمر لطلله حص          ريا  إجرا ات نازل، بحيث لتم عبر إلى  للتحويي

ي التابع للأملار الخاص          ة للدولة الموجه لإنلاز مش          اريع قتص          ادلحص          ول على العقار الال
المنص          ة  أهدافنلدها  نص على  298-22من المرس          وم  28اس          تثمارية، وبالرجور للمادي 

المنص    وي  الإجرا اتي باذع المنص    ة، ومتابعة الأولالرقمية للمس    تثمر، حيث يكون التس    ليي 
من  17و 14الذي جا   طبيقا لأحكام الماد ين ، 4871 -23مرس     وم من ال 6 علياا في المادي

 حدلد ش         رو  و يفيات من  الامتياز بالتراض         ي إلى  ، ويادف هذا المرس         وم17-23 القانون 
ي التابع للأملار الخاص    ة للدولة الموجه لإنلاز قتص    اد نازل عن العقار الاإلى  القابي للتحويي

 مشاريع استثمارية
ي من طرف قتص               ادعلى: "يمن  العقار الا 17-23من القانون  14حيث  نص المادي 
بتفويض من ال  دول  ة عن طريق الش               ل  ار الوحي  د لف  ام  دي  الاس               تثم  ارالو   ال  ة الليامري  ة لترقي  ة 

نموذجي يحدد  أ لا  نازل وفقا لدفتر إلى  المس  تثمرين بص  يغة الامتياز بالتراض  ي القابي لتحويي
عامة وبنودا راص        ة  راعي التوجاات الاس        ترا يلية  ريةإداعن طريق التنظيم ويتض        من بنودا 

ي  ة والاجتم  ا ي  ة"، )نس               تنتج من ه  ذا النص ان العق  ار قتص                ادو   أثيره  ا في مل  ال التنمي  ة الا
ي يمن  من طرف الو الة طلقا لدفتر ش    رو ، عن طريق ش    لاكاا الوحيد(،  ما  نص قتص    ادالا

ب قرار ص       ادر عن الو الة الليامرية لترقية  نازل بموجإلى  القابي لتحويي زعلى:" يمن  الامتيا
، يمن  الاس    تثمارالطعن المنص    وي علياا في القانون المتعلق ب آجال، بعد اس    تنفاد الاس    تثمار

( س  نة قابلة للتلدلد بالنس  لة للمش  اريع 33)  نازل لمدي ثلاث وثلاثينإلى  الامتياز القابي لتحويي
                                                           

، يحدد ش       رو  2023ديس       مبر س       نة  28الموافق  1445جمادى الثانية عام 15مؤرل في  487-23مرس       وم  نفيذي رقم -1
شاريع استثمارية، و يفيات من  الامتياز القابي للتحويي الى  نازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملار الخاصة لدولة لإنلاز م

 .9، ي2023ديسمبر  30، بتاريخ 85ج ر عدد
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رقية العقارية ذات الطابع التلاري التي  حدد ش  رو  الموجاة للت الأراض  يية، باس  تثنا  الاس  تثمار 
 و يفيات من  الامتياز علياا عن طريق التشريع".

ي يمن  عن طريق ص   يغة وحيدي هي الامتياز قتص   ادنس   تنتج من هذا النص ان العقار الا
 الأراض       ييس       تثنى من و  ،س       نة قابلة للتلدلد 33ص       ادر عن الو الة لمدي  إداري بموجب قرار 

الموجاة للترقية العقارية من هذع  الأراض    يالتابعة للأملار الخاص    ة للدولة الموجاة للاس    تثمار 
 .17-23 خضع لأحكام هذا القانون  اي لا الإجرا ات

 الاس               تثمار" عد عقود الامتياز بنا  على طلب الو الة الليامرية لترقية  كما  نص على:
قرار من  الامتياز المرفق بدفتر  أس    اسا على يإقليمالدولة المختص    ة  أملارمن طرف مص    ال  

 من طرف المستثمر". يمضى الأ لا 
الدولة بطلب من  أملارنستنتج من هذا النص ان عقد الامتياز يحرر من طرف مصال   

 الو الة طلقا لقرار من  الامتياز مرفوق بدفتر الشرو  موافق على شروطه المستثمر.
"يكل  به ممثلو الاي ات المكلفة بمن  : 298-22من القانون  9 26حيث نص      ر المادي 

العقارية ومرافقتام  الأو يةالعقار الموجه للاس  تثمار على الخص  وي بإعلام المس  تثمرين بتوفير 
المر لطة بالحص    ول على العقار"، حيث  م  عدللاا  الإجرا اتلاس    تكمال  الأص    لية إدارا املدى 
من  26من المادي  9:" عدل النقطة 4 نص المادي  أص              لحرحيث  111-24المرس              وم  في

س               بتمبر  8الموافق  1444ص               فر عام  11المؤرل في 1 298-22المرس               وم التنفيذي رقم
 أملار إدارييكل  ممثي  -9:.....)بدون  غيير حتى( 26و حرر  ما يأ ي: المادي ، 2022سنة

قارية التابعة للأملار الع الأملارعقود الامتياز وعقود التنازل عن  إعداد إجرا اتالدولة بمتابعة 
 الخاصة للدولة المخصصة لإنلاز مشاريع استثمارية".

                                                           
، يحدد  نظيم الو الة الليامرية 2022س  بتمبر س  نة8الموافق  1444ص  فر عام 11مؤرل في  298 -22مرس  وم  نفيذي رقم -1

 .6، ي2023سبتمبر 18 ، بتاريخ60عدد-لترقية الاستثمار وسيرها، ج ر
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عقود الامتياز  إعدادالدولة هي المختص      ة في  أملارنس      تنتج من هذع الفقري ان مص      ال  
ي الص    ادر من طرف قتص    ادي اس    تنادا على قرار من  العقار الاقتص    ادوالتنازل على العقار الا
 .ستثمارالاالو الة الليامرية لترقية 

 :الأمثلتسيير العقار وفقا للمرسوم لضمان الاستخدام  -ثانيا
 س  يير و رقية العقار  111-24وفق المرس  وم  الاس  تثمارمن ماام الو الة الليامرية لترقية 

ي التابع للأملار الخاص   ة للدولة من اجي من  الامتياز عليه، ومس   ك و حيين بطاقية قتص   ادالا
لتش  كيي العرض العقاري الموجه للاس  تثمار والمتض  من رص  امص  ي ي القابي قتص  ادالعقار الا

ملك عقاري، اكتس    ب  ي ملك عقاري يكون قابلا لاحتض    ان مش    رور اس    تثماري لحس    اب الدولة 
عقد بيع.  ما لاا الحق في ممارس    ة حق  إبراميكون ذي ملكية راص    ة بطريقة عادية  تمثي في 

ة ذات الملكية الخاص    ة القابلة لاحتض    ان مش    رور العقاري الأملارالش    فعة باس    م الدولة على  ي 
 استثماري.

التعمير بغرض  أدوات إعداد، ان  س       اهم في 1111-24 من ماام الو الة طلقا للمرس       وم
ي  ض      ع الو الة  ي قتص      اد، ولتس      يير العقار الاالاس      تثمارالتعبير عن الاحتياجات في ملال 

ن عن طريق المنص  ة الرقمية للمس  تثمر، المعلومات عن الوفري العقارية  حر  ص  رف المس  تثمري
ي مع مراعاي رص       وص       ية قتص       ادات القابلة للحص       ول على العقار الاالاس       تثمار و قوم بتحدلد 

 الأهدافالتي س      يتم  طويرها على المس      توى الوطني والمحلي في اطار أو  النش      اطات المطوري
على  اي ة الوفري  الإش     رافالمس     طري بالتش     اور مع الس     لطات المحلية الولامية ممثلة في الوالي، 

السياحي مع التشاور و  العقارية من طرف الو الات العمومية المختصة  ي في ملالاا الصناعي
 2مع القطاعات المعنية الصنا ية والسياحية.

                                                           
 ، مرجع سابق.111-24 المرسوم -1
ص   فر عام  11المؤرل في  298-22 ، مرجع س   ابق،  نص على:" لتمم المرس   وم التنفيذي رقم111-24 ، القانون 2مادي ال -2

مكرر:  تولى الو الة بعنوان  4 مكرر،  حرر  ما يأ ي" المادي 4 ، بماديأعلاعذ ور موال 2022 س  بتمبر س  نة 8 الموافق 1444
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 دارةالفرع الثاني: تعزيز كفاءة الإ
-24س       وم العقار من رلال  طبيق المر  إداريرفع  فا ي  إجرا  داريلتطلب  عييي  فا ي الإ

  طوير اليات  سيير العقار لتحسين الخدمات المقدمة.و  ،111
 العقار من خلال تطبيم المرسوم: إدارةرفع كفاءة  -أولا

 الاستثماري الذي  شرف عليه الو الة الليامرية لترقية قتصادالعقار الا إداريان رفع  فا ي 
 في:ا أساسلتم عن طريق  وفير الموارد المالية واللشرية و تمثي 

 إداري، للقيام بالإداري الو الة للتكوين  ي في ملاله للرفع من مس        تواهم  أعوان إرض        ار -
 الحافظة العقارية.

 والتكنولوجية المتطوري. الإعلامالمادية من وسامي  الإمكانات وفير   -
 وفير التدفق العالي للإنترنر للولوج للمنص        ة بكي س        اولة في وقر قياس        ي، والتغلب   -

 لاكتظاظ ...أو  ،الأنترنرق التي  حدث بسبب انقطار على  ي العوام
 إداريالضرامب،  إداريالاستعانة بكفا ي المصال  الممر يي بالشلار الوحيد الممثلة لكي من  -

اللمارر، المر ي الوطني للس          لي التلاري، مص          ال  التعمير، الاي ات المكلفة بالعقار 
فة بالعمي والتش  غيي، ص  نادلق الض  مان الموجه للاس  تثمار، مص  ال  البي ة، الاي ات المكل

 الإداراتويلمع عن   د الح   اج   ة ممثلين عن ، الأجرا وغير  الأجرا الاجتم   اعي للعم   ال 
 المتصلة بما يأ ي: الإجرا اتوالمكلفة بتنفيذ  الاستثمارذات الصلة ب الأررى والاي ات 

 ية.الاستثمار  لسيد المشاريع  -
لطة بممارس      ة النش      ا  المتعلق بالمش      رور المقررات والتراريص و ي وثيقة مر  إص      دار -

 .1ي الاستثمار 
 الموجه للاستثمار. الحصوي على العقار -

                                                           

 2023 س       نة نوفمبر 15الموافق  1445عام الأولى جمادى أول في رلالمؤ  17-23رقم القانون  في علياا المنص       وي الماام
 : ......".يأ ي ما الخصوي، على أعلاع، والمذ ور
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 متابعة الالتيامات التي  عاد باا المستثمر. -
 تطوير اليات تسيير العقار لتحسين الخدمات المقدمة: -ثانيا

نية، في ماد ه الثا 111-24 المس     تحدثة في  س     يير العقار طلقا للمرس     وم الآلياتان من 
مس  تثمر و لحث  أنر" عند الولوج الياا  طلع عليك باذا النص: 1منص  ة رقمية  خص المس  تثمر

ي في الليامر،  قدم لك الو الة الاس   تثمار حض   ري لمش   روعك أو  س   ياحيأو  عن عقار ص   ناعي
دليي عملي حول العرض العقاري الموجه للاس          تثمار في الليامر،  الاس          تثمارالليامرية لترقية 

ي التابع للأملار الخاص    ة للدولة الموجه قتص    ادو عريفك على ش    رو  من  العقار الالاطلاعك 
 .2لإنلاز مشاريع استثمارية

 التالية: الأس لةعلى  ي  إجابةكما يلد المستثمر بالمنصة الرقمية 
 كيف يمكنك الحصول على عقار للاستثمار؟ ➢
 لدولة؟ي الذي يقع ضمن الملك الخاي لقتصادما هي مكونات العقار الا ➢
 ي؟قتصادما هي اللاة المسؤولة عن من  العقار الا ➢
 من يحق له التقدم بطلب للحصول على عقار؟ ➢
 ي؟قتصادما هي طريقة من  العقار الا ➢
 ي؟اقتصادكيف  تحصي على عقار  ➢
 ما هي حقوق والتيامات المستثمر؟ ➢
  نازل؟إلى  كيف يمكن  حويي الامتياز ➢
 ون العقار اللدلد؟هي  تأثر الامتيازات الممنوحة قبي قان ➢
 ما هي طرق الطعن؟ ➢

                                                           
 ، مرجع سابق.111-24 ، المرسوم2 المادي-1
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ي و ي المعلومات قتص   ادلتض   من حافظة العقار الا يلكترونإبنك معلومات إنش   ا   كما  م
مش       اريع اس       تثمارية، يعمي عن  إنلازي الموجه لمنحه في اطار قتص       ادالتي  خص العقار الا

لبث في المعلومات التي لكترونيا لإطريق برنامج متكامي لربط المعلومات ويدقق فياا ويعاللاا 
ي، والاعتماد على التطور التكنولوجي لادف لتس               ريع اقتص               اد خص اي عقار  إدرالاالتم 

القرارات بش        أناا في اقرب  وةص        دارو س        يير الحافظة العقارية بكي س        اولة و حكم  الإجرا ات
دي من الآجال وذلك ردمة لتطوير الخدمة العمومية الموجاة للمستثمر على الخصوي، للاستفا

 البيروقراطية. أشكالي، والقضا  على  ي قتصادالعقار الا
 بموجب المرسوم الاستثمارفي تعزيز  الجزائرية لترقية الاستثمارالمطلب الثاني: دور الوكالة 

24-111 
 لتناول هذا المطلب  سايي الاستثمار )فرر أول(،  عييي التنمية الاقتصادية )فرر ثاني(

 ستثمارالا: تسهيل الأولالفرع 
الحص ول على العقار للمس تثمرين من  إجرا اتفي  س ايي  الاس تثمار تمثي عملية  س ايي 

 .أررى من جاة  الاستثمارجاة، و وفير الدعم اللازم لتعييي 
  الحصول على العقار للمستثمرين: إجراءاتتسهيل  -أولا

ز مش              اريع ي التابع للأملار الخاص              ة للدولة الموجه لإنلاقتص              ادلتم من  العقار الا
 نازل. يس  تنتج من هذا النص ان من  إلى  اس  تثمارية بص  يغة الامتياز بالتراض  ي القابي للتحويي

إلى  الامتياز القابي للتنازل، حيث لتم  حويي الامتياز إجرا العقار لتم بص     يغة وحيدي  تمثي في 
دد المرسوم ، ولم يح171-23من القانون  17 نازل بنا  على طلب صاحب الامتياز طلقا للمادي

وراص    ة المرس    وم  17-23ي  ما وض    حاا القانون قتص    ادمن  العقار الا إجرا ات، 24-1112
ديس               مبر  28الموافق  1445جمادى الثانية عام  15المؤرل في  487-23التنفيذي التطبيقي
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 ن  ازل عن العق  ار إلى  ، يح  دد ش               رو  و يفي  ات من  الامتي  از الق  اب  ي للتحوي  ي2023س               ن  ة
للأملار الخاص  ة للدولة الموجه لإنلاز مش  اريع اس  تثمارية، طلقا لنص المادي ي التابع قتص  ادالا

جمادى أول  المؤرل في 17-23من القانون رقم 17و 14ى منه:"  طبيقا لأحكام الماد ين الأول
إلى  ، لادف هذا المرس         ومأعلاعوالمذ ور  2023نوفمبر س         نة 15الموافق  1445ى عام الأول

ي قتص اد نازل عن العقار الاإلى  لامتياز بالتراض ي القابي للتحويي حدلد ش رو  و يفيات من  ا
 1التابع للأملار الخاصة لدولة الموجه لإنلاز مشاريع استثمارية".

ي ممثلة في الو الة قتص   ادمنه على اللاة التي  قوم بمن  العقار الا 2حيث  نص المادي 
ي قتص  ادفي من  العقار الا الإجرا اتحص  ريا دون غيرها، ومن اهم  الاس  تثمارالليامرية لترقية 

ي المس    للة والرد علياا من طرف الو الة رلال قتص    اد تمثي في معاللة طللات من  العقار الا
ابتدا  من  اريخ انقض      ا  اجي النش      ر، حيث يقص      د ، لوما (15اجي لا لتلاوز رمس      ة عش      ر)

تثمارية حيث يحدد نش  رها العقارية الموجاة لاس  تقلال مش  اريع اس   الأملاربالنش  ر هو نش  ر قاممة 
العقارية القابلة لتش               كيي العرض العقاري  الأملارلوما بعد جمع قاممة  (30في اجي ثلاثين)

بنك معطيات  ابع لو الة لنش      أ لاذا الغرض من طرف الو الة  أس      اسالموجه للاس      تثمار على 
 الدولة. أملارومصال  
فانه يحيلك حتما على المرس    وم ي قتص    ادمن  العقار الا إجرا ن نص المرس    وم على أ إلا

نص على الص         يغة التي يمن  باا العقار  111-24وبذلك فان المرس         وم  الإجرا المنظم لاذا 
مع اي مرس   وم  طبيقي  أحكامه س   ايلا ولم  تعارض  الإجرا اتي والتي  مثي من اهم قتص   ادالا

 ي.قتصادالحصول على العقار الا إجرا اتلنظم 
 :الاستثمارم لتعزيز توفير الدعم اللاز  -ثانيا

، من ش  اناا  وفير الدعم 298-22للمرس  وم  بتعدللات مامة 111-24لقد جا  المرس  وم 
للمرس      وم  مكرر 4المادي  إض      افة التي  نص على 2من رلال المادي  الاس      تثماراللازم لتعييي 
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والتي  نص على ما للي:"  الاس              تثمارالتي  وض                ماام الو الة الليامرية لترقية  22-298
جمادى أول  المؤرل في 17-23 تولى الو الة، بعنوان الماام المنص    وي علياا في القانون رقم

، على الخصوي، على ما أعلاعوالمذ ور  2023نوفمبر سنة  15الموافق  1445ى عام الأول
 يأ ي:

ي التابع للأملار الخاص      ة للدولة الموجه للاس      تثمار لإنلاز مش      اريع قتص      ادمن  العقار الا-
 1 نازل.إلى  ة بصيغة الامتياز بالتراضي القابي للتحويياستثماري

 نازل بنا  على طلب ص      احب الامتياز طلقا للتش      ريع والتنظيم المعمول إلى   حويي الامتياز-
 باما.
 ي التابع للأملار الخاصة للدولة من اجي من  الامتياز عليه.قتصادالعقار الا  سيير و رقية-
بغرض  اي تاا من طرف الو الات العمومية المختص             ة في  البر، في  وجيه الوفري العقارية-

 ملال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ي مع مراعاي رصوصية النشاطات قتصادات القابلة للحصول على العقار الاالاستثمار  حدلد، -

المس       طري،  الأهداف إطاري التي س       يتم  طويرها على المس       توى الوطني والمحلي فأو  المطوري
 بالتشاور مع الولاي.

ي القابي لتش     كيي العرض العقاري الموجه للاس     تثمار قتص     ادمس     ك و حيين بطاقية العقار الا-
 والمتضمن رصامص  ي ملك عقاري.

وض       ع  ي المعلومات عن الوفري العقارية  حر  ص       رف المس       تثمرين، عن طريق المنص       ة -
 الرقمية للمستثمر.

 .الاستثمارالتعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في ملال  أدوات عدادإ المساهمة في -
 اكتساب  ي عقار ذي ملكية راصة يكون قابلا لاحتضان مشرور استثماري، لحساب الدولة.-
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العقارية ذات الملكية الخاص      ة القابلة  الأملارممارس      ة حق الش      فعة باس      م الدولة، على  ي -
 1لاحتضان مشرور استثماري.

 عد مناهم الدعامم لتعييي  الاس    تثمارالماام التي  طلع باا الو الة الليامرية لترقية  ان هذع
هو  الأريري، لان هذا قتص        ادحيث اناا الاي ة الوحيدي التي يمكناا من  العقار الا الاس        تثمار

العامق امام  ي المس    تثمرين لان ص    عوبة الحص    ول على عقار لإنش    ا  مش    رور اس    تثماري هو 
حتى ان  فكر في أو  اي مش   رور فبدون العقار لا يمكن ان  نلي إنلازيق  امام  التحدي الذي

ية لنص  ب حول وجود عقار وبوجودع الاس  تثمار المش  اريع  إنلازفي  س  اساي مش  رور فالأ إنلاز
الحص   ول على العقار  إجرا ات ذلي  ي الص   عاب لاذا س   عى المش   رر الليامري لتنظيم و س   ايي 

 مشاريع استثمارية. إنلازفي  يرالأرهذا  هميةي، لأاقتصاد
 يةقتصادالفرع الثاني: تعزيز التنمية الا

وية، الأولالمناطق ذات إلى  اتالاس        تثمار  وجيه  إلاية ما هو قتص        ادان  عييي التنمية الا
-24ية في البلاد، حيث نص المرس  ومقتص  ادات التي  عيز التنمية الاالاس  تثمار ودعم المش  اريع 

ات القابلة الاس             تثمار ،  حدلد الاس             تثمارم الو الة الليامرية لترقية ، من ماا2في ماد ه  111
التي س      يتم أو  ي مع مراعاي رص      وص      ية النش      اطات المطوريقتص      ادللحص      ول على العقار الا

المس           طري، بالتش           اور مع الولاي،  الأهداف طويرها على المس           توى الوطني والمحلي في اطار 
المناطق التي  ولياا إلى  اتالاس   تثمار ثي في  وجيه يس   تش     من هذا النص ان للو الة ماام  تم

 ية.قتصادودعم المشاريع التي  عيز التنمية الا، راصة أهميةالدولة 
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 :هميةالمناطم ذات الأإلى  اتالاستثمار توجيه  -أولا
ومن ضمناا  الاستثمارالذي جا  ةيه ماام الو الة الليامرية لترقية  111-24ان المرسوم 

إلى  مناطق محددي، وبالإحالةإلى  التي  لياا الدولة هميةات و وجيااا حسب الأار الاستثم حدلد 
منه التي  نص على:"  عد قابلة للاس     تفادي من  28 وراص     ة المادي 181-22 الاس     تثمارقانون 

 ات المنليي في:الاستثمار نظام المناطق 
 المواقع التابعة للاضاب العليا واللنوب الكبير. -
 ب  نميتاا مرافقة راصة من الدولة.المواقع التي  تطل -
 من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. إمكانياتالمواقع التي  متلك  -

راص        ة، عن طريق التنظيم،  أهمية حدد قاممة المواقع التابعة للمناطق التي  ولياا الدولة 
الموافق  1444ص             فر عام11مؤرل في  301-22المرس             وم التنفيذي رقم إص             دارحيث  م 

راص    ة في  أهمية، يحدد قاممة المواقع التابعة للمناطق التي  ولياا الدولة 2022بر س    نةس    بتم8
من القانون  28ى منه على:"  طبيقا لأحكام الماديالأول، حيث  نص المادي الاس               تثمارملال 

والمتعلق  2022لوليو س               ن  ة 24الموافق  1443ذي الحل  ة ع  ام 25المؤرل في  18-22رقم
 حدلد قاممة المواقع التابعة للمناطق التي  ولياا الدولة إلى  المرس            وم، لادف هذا الاس            تثمارب

 .الاستثمارراصة في ملال  أهمية
منه على: يقصد في مفاوم هذا المرسوم ب                المواقع التابعة للمناطق  2كما نصر المادي 

 راصة، البلديات: أهميةالتي  ولياا الدولة 
 ،اللنوب الكبيرو  التابعة للاضاب العليا -
 تي  تطلب  نميتاا مرافقة راصة من الدولة،ال -
 من الموارد الطبيعية للتثمين. إمكانياتالتي  متلك  -
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من هذا المرس  وم."  ما نص المرس  وم على  2و الأول حدد قوامم هذع المواقع في الملاحق 
تراح راصة عند الحاجة باق أهميةانه لتم  حيين قاممة المواقع التابعة للمناطق التي  ولياا الدولة 

 من الوزرا  المعنيين.
 ية:قتصاددعم المشاريع التي تعزز التنمية الا -ثانيا

التي  نص على ماام الو الة 111-24من المرس              وم التنفيذي رقم 2بالرجور لنص المادي
التي س     يتم أو  ومن مااماا مراعاي رص     وص     ية النش     اطات المطوري الاس     تثمارالليامرية لترقية 

المس   طري، والتي يعني باا ان هنار  الأهدافطني والمحلي في اطار  طويرها على المس   توى الو 
ية، حيث لتم دعم هذع المشاريع من طرف قتصاد عييي التنمية الاإلى  مشاريع استثمارية  ادف

ية و س مى في القانون قتص ادالتي  عيز التنمية الا تفي اطار النظام التحفييي للاس تثمارا الدولة
من  31ات المايكلة طلقا للماديالاس      تثمار المايكي و س      تفاد من نظام ات ذات الطابع الاس      تثمار 

الذي  3021-22 المرس وم التنفيذي رقم إص دار، و طبيقا لأحكام هذا القانون  م 18-22القانون 
المؤرل  18-22من القانون رقم  33و 31و 30ى:"  طبيقا لأحكام المواد الأولجا  في ماد ه 

 حدلد معالير  أهي ي إلى  لادف هذا المرس               وم، أعلاع والمذ ور 2022لوليو س               نة 24في 
 ات المايكلة و يفيات الاس    تفادي من الميايا، بعنوان مرحلة الاس    تغلال وش    لكات التقييمالاس    تثمار 

الكلي، ب  أعم  ال التاي   ة أو  المتعلق  ة با  ا و   ذا  يفي  ات مرافق  ة ال  دول  ة عن طريق التكف  ي الليمي
 ات المايكلة.الاستثمار  ية الضرورية لتلسيدساسوالمنشآت الأ

ات ذات القدري الاس      تثمار ات المايكلة بالاس      تثمار  302-22 من المرس      وم 15حيث  عرف
و كون  قليمالعالية لخلق الثروي واس  تحداث مناص  ب الش  غي والتي من ش  اناا الرفع من جاذبية الإ

  س    اهم، يةمةقليية واجتما ية و اقتص    ادي من اجي  نمية مس    تدامة، قتص    ادقوي دافعة للنش    ا  الا
 ةيما يأ ي: رصوصا

                                                           
، يحدد معالير  أهيي 2022 س        بتمبر س        نة 8، الموافق 1444 ص        فر عام 11مؤرل في  302-22مرس        وم  نفيذي رقم  -1

 س      بتمبر 18 ، ص      ادري بتاريخ60 ت المايكلة و يفيات الاس      تفادي من ميايا الاس      تغلال وش      لكات التقييم، ج ر عددالاس      تثمارا
 .43، ي2022
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 إحلال الواردات، -
  نويع الصادرات، -
 الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية واللاوية، -
 1اقتنا  التكنولوجيا وحسن الأدا . -
ات ذات الاس            تثمار "  كون : بنص            اا على 18-22 من القانون  30كما عرفتاا المادي  -

، والتي من ش  أناا الرفع من جاذبية القدري العالية لخلق الثروي واس  تحداث مناص  ب الش  غي
ي من أجي  نمية مس    تدامة، قابلة للاس    تفادي قتص    ادو كوين قوي دامغة للنش    ا  الا قليمالإ

 2ات المايكلة..."الاستثمار من نظام 
ية مستدامة فان الدولة  من  ميايا للمشاريع التي من شأناا  عييي اقتصادومن اجي  نمية  

 ايا في:هذا التوجه و تمثي هذع المي 
 :الإنجازمرحلة -03

 من: الإعفا -
 .الاستثمار إنلازالحقوق اللمر ية ةيما يخص السلع المستوردي التي  دري ملاشري في -
المقتناي محليا التي  دري أو  الرس     م على القيمة المض     افة ةيما يخص الس     لع المس     توردي-

 .الاستثمار إنلازملاشري في 
العقاري عن  ي المقتنيات العقارية  ش       اارالإدفع حق نقي الملكية بعوض والرس       م على -

 المعني. الاستثمار إطارالتي  تم في 
حقوق التس         ليي المفروض         ة ةيما يخص العقود التأس         يس         ية للش         ر ات والييادات في -

 الرأسمال.

                                                           
 ، مرجع سابق.302-22المرسوم التنفيذي  ،15 المادي -1
  ، مرجع سابق.18-22 ، القانون 30المادي  -2
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الوطنية المتض    منة حق الامتياز  الأملارالعقاري وملالغ  الإش    اارحقوق التس    ليي على -
 ية.الاستثمار ة وغير المبنية الموجاة لإنلاز المشاريع العقارية المبني الأملارعلى 

لمدي عش             ر  الاس             تثمار إطارالرس             م العقاري على الملكيات العقارية التي  دري في -
 1سنوات، ابتدا  من  اريخ الاقتنا .

 مرحلة الاستغلال:-04
حيث  بدأ مرحلة الاس       تفادي من الميايا من  اريخ الش       رور في الاس       تغلال لمدي  تراوح من 

 ( سنوات.10) عشرإلى  ( سنوات5) رمس
 :الآ ية ستفاد المشاريع المايكلة من الميايا  -
 من: الإعفا  -
 الضريلة على أرباح الشر ات. -
 الرسم على النشا  الماني. -
أو  ات المايكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفي جيمياالاس   تثمار كما يمكن ان  س   تفيد  -

ا فاقية  عد بين  أساسية الضرورية لتلسيدها، على اسسكليا بأعمال التاي ة والمنشأي الأ
التي  تص   رف باس   م الدولة، و برم الا فاقية  الاس   تثمارالمس   تثمر والو الة الليامرية لترقية 

 2بعد موافقة الحكومة.
  

                                                           
 ، مرجع سابق.18-22، القانون رقم31المادي  -1
 المرجع نفسه.، 31 المادي -2
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 :خلاصة الفصل
 هادور  ي، لتض    منقتص    ادفي  رش    يد العقار الا الاس    تثماردور الو الة الليامرية لترقية ان 

و س  يير العقار  إداريي لان قتص  ادو س  يير العقار الا إداري، 17-23رقم القانون و طبيق  كيفي 
ية، بحيث لتم عن طريق الاس      تثمار ي  تمثي في  وجيه و خص      يص العقار للمش      اريع قتص      ادالا

. و س          يير وعن طريق نير الملكية للمنفعة العامة الاقتنا  عن طريق البيع وعن طريق الش          فعة
ي لإنلاز المش         اريع قتص         اد، في من  العقار الاالأمثية لض         مان اس         تخداماا الملفات العقاري

من  العقار للمس     تثمرين، و وفير الدعم القانوني للمس     تثمرين في  إجرا اتية،  لس     يط الاس     تثمار 
عن طريق  الاس          تثمارفي  عييي  الاس          تثماراطار القانون، لتمثي دور الو الة الليامرية لترقية 

 عييي الش  فاةية والمس  اواي في المعاملة بالنس  لة للمس  تثمرين، ومن  وأيض  ا، ين عييي ثقة المس  تثمر 
ي  ة، ال  ذي لتمث  ي في  وجي  ه الاس               تثم  ار التي  لعبا  ا الو   ال  ة هو دعم المش                اريع  الأدواراهم 

ية للدولة، قتصادوية، ودعم المشاريع التي  خدم التنمية الاالأولالقطاعات ذات إلى  اتالاستثمار 
-22المعدل والمتمم للمرس        وم  111-24للمرس        وم التنفيذي رقم  وفقاالو الة دور بالإض        افة ل

وس           يرها، حيث لتمثي دور الو الة  الاس           تثمارالذي يحدد  نظيم الو الة الليامرية لترقية  298
، والتنفيذ العملي للمرس     وم من الاس     تثمارفي القيام بدورها في  عييي  الاس     تثمارالليامرية لترقية 
التنفيذية لمن  العقار  الإجرا اتلتم عن طريق  طبيق  الاس      تثمارلليامرية لترقية طرف الو الة ا

 داري، حيث لتطلب  عييي  فا ي الإالأمثيي، و ذا  س     يير العقار لض     مان الاس     تخدام قتص     ادالا
 طوير اليات  س     يير العقار لتحس     ين الخدمات المقدمة،  س     ايي و  ،العقار إداريرفع  فا ي  إجرا 

الحص  ول على العقار للمس  تثمرين من جاة، و وفير الدعم اللازم  إجرا اتي  لس  يط ف الاس  تثمار
إلى  اتالاس          تثمار ية لتم بتوجيه قتص          اد، و عييي التنمية الاأررى من جاة  الاس          تثمارلتعييي 

ية التي من اجي دعماا من قتص   اددعم المش   اريع التي  عيز التنمية الاو  وية،الأولالمناطق ذات 
 .وميايا في مرحلة الاستغلال الإنلازملية الاستفادي من ميايا مرحلة الدولة  خضع لع
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 خاتمة
التي  ناولر موضور "الو الة الليامرية لترقية الاستثمار ودورها  الدراسةفي رتام هذع 

في  سيير و رشيد العقار الاقتصادي"، لتض  أن إشكالية اللحث حول مدى مساهمة الو الة 
حقيق التنمية الاقتصادية والاجتما ية من رلال إداري العقار الاقتصادي  انر محوراا في  

 أساسياا لاذا العمي. 
سعينا إلى الإحاطة بمختل  اللوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالموضور، لقد و 

لة، معتمدلن على  حليي النصوي القانونية والمصادر الأكاديمية والتقارير الرسمية ذات الص
ننا من فام أعمق لدور الو الة في المشاد بالاعتماد على  المناج الوصفي والتحليلي الذي مكخ

 الاستثماري الوطني.
لقد أكارت الدراسة أن العقار الاقتصادي يشكي أحد أهم ر امي التنمية الاقتصادية في 

اعاا، سوا  الصنا ية الليامر، فاو الأرضية التي ُ قام علياا المشاريع الاستثمارية بمختل  أنو 
أو السياحية أو الخدمية.  ما أن حسن  سيير هذا المورد الحيوي لنعكس بشكي ملاشر على 
قدري الدولة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، و حقيق العدالة الملالية، ورلق فري 

 العمي، ودفع عللة التنمية المستدامة. 
-24والمرسوم التنفيذي  17-23اصة القانون رقم الإصلاحات القانونية الأريري، رف

، أكارت  وجااا واضحاا نحو  عييي الحو مة والشفاةية في  سيير العقار الاقتصادي، من 111
رلال إسناد ماام التخصيص والمتابعة والمرافقة للو الة الليامرية لترقية الاستثمار، التي 

 أصلحر فاعلاا محورياا في المشاد الاستثماري.
رلال التحليي المفاهيمي للعقار الاقتصادي ودراسة الإطار القانوني المنظم له، ثم  من

ن العقار أاستعراض دور الو الة الليامرية لترقية الاستثمار في  سيير هذا المورد، يمكن القول 
الاقتصادي ليس ملرد وعا  مادي، بي هو عنصر استرا يلي  تقاطع حوله الاعتلارات 

 جتما ية والقانونية. الاقتصادية والا
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وقد شاد الإطار التشريعي  طوراا ملحوكاا في السنوات الأريري، حيث  م وضع نصوي 
قانونية واضحة  حدد معالير التخصيص وطرق استغلال العقار الاقتصادي، و ضلط العلاقة 

 بين مختل  الفاعلين المؤسسا يين. 
،  م  سليي  حسن في و يري ومن رلال  دري الو الة الليامرية لترقية الاستثمار

 خصيص العقار ومرافقة المستثمرين، مع  سليي انخفاض في حالات الاحتكار والتلميد غير 
 المبرر للعقارات.

، يمكن القول إن الو الة الليامرية لترقية لاذع الدراسةوبالعودي إلى الإشكالية المر يية 
دلدي لتسيير العقار الاقتصادي، من الاستثمار قد نلحر، إلى حد معتبر، في إرسا  قواعد ج

رلال  وفير إطار مؤسسا ي موحد لتخصيص ومتابعة العقار الاقتصادي، و عييي الشفاةية 
عبر اعتماد إجرا ات واضحة ومعالير موضو ية في من  العقار، واسترجار العقارات غير 

ستثمرين و قديم المستغلة و وجيااا نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية، فضلاا عن مرافقة الم
 الدعم الفني والإداري. 

ومع ذلك،  لقى هذع الإنلازات نسبية، إذ لا  يال هنار  حديات موضو ية وبنيوية 
 عيق  حقيق الأهداف المنشودي بشكي  امي، وهو ما يستدعي مواصلة الإصلاحات و عييي 

 القدرات المؤسسية والتقنية للو الة.
 إلياا الدراسة: التي  وصلر النتائجوةيما للي أهم 

يمثي العقار الاقتصادي حلر الياوية في نلاح المشاريع الاستثمارية، ويشكي عاملاا حاسماا  -
 في  حسين منال الأعمال وجذب راوس الأموال.

ساهمر الإصلاحات القانونية في  وضي  الإطار المنظم للعقار الاقتصادي، وحددت بدقة  -
 راصة الو الة الليامرية لترقية الاستثمار.صلاحيات ومسؤوليات مختل  الأطراف، 

 م  سليي  حسن نسبي في  سيير العقار بفضي  دري الو الة، مع انخفاض حالات الاحتكار  -
 والتلميد غير المبرر للعقارات.
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لا  يال بعض الإشكالات قاممة، راصة ما لتعلق بتعقيد الإجرا ات الإدارية، ونقص الرقمنة،  -
 لاي ات المحلية والمر يية.وضع  التنسيق بين ا

رغم اللاود المبذولة لتحقيق العدالة الملالية، إلا أن بعض المناطق الدارلية والحدودية لا  -
  يال  عاني من نقص في العقار المايأ للاستثمار.

العملية لتعييي فعالية الو الة الليامرية لترقية الاستثمار في  سيير  المقترحاتأما بخصوي 
 قتصادي، فتتمثي ةيما للي:العقار الا

 عييي الرقمنة والشفاةية من رلال  طوير المنصات الرقمية للو الة و عميم استعمالاا على  -
 جميع مراحي معاللة الملفات.

 لسيط الإجرا ات الإدارية المتعلقة بتخصيص العقار، والحد من التعقيدات البيروقراطية،  -
 ى الوطني.و وحيد النماذج والمعالير على المستو 

 فعيي آليات الرقابة والمتابعة لمراقلة استغلال العقارات الممنوحة، واسترجار غير المستغي  -
 مناا في آجال معقولة.

 شليع الاستثمار في المناطق الدارلية عبر  خصيص ميايا و حفييات إضاةية و وفير  -
 العقار المايأ والبنية التحتية اللازمة.

لو الة وباقي الاي ات المحلية والمر يية لتفادي  داري الصلاحيات  حسين التنسيق بين ا -
 وضمان فعالية التنفيذ.

الاستثمار في  أهيي الموارد اللشرية للو الة، راصة في ملالات  سيير العقار، الرقمنة،  -
 ومرافقة المستثمرين.

نية ذات الصلة مواكلة التحولات الاقتصادية والاجتما ية من رلال  حدلث النصوي القانو  -
 بشكي دوري.

وفي الختام، لتض  أن الرهان على العقار الاقتصادي  رافعة للتنمية لا يمكن أن لتحقق 
إلا من رلال  سيير عقلاني وشفاف لاذا المورد، وهو ما يلعي من الو الة الليامرية لترقية 
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قدر اا على  لاوز  الاستثمار فاعلاا محورياا في هذا المسار. غير أن نلاحاا لتوق  على مدى
العراقيي و كييف آليات عملاا مع متطللات العصر، راصة في كي التحولات الاقتصادية 
العالمية و يالد المنافسة الإقليمية. لذا، فإن مواصلة الإصلاحات، و فعيي التوصيات المقترحة، 

جاذباا وقادراا  سيشكلان حلر الأساس لتحقيق الأهداف المرجوي، وجعي الليامر قطلاا استثمارياا 
 على  حقيق  نمية شاملة ومستدامة.

 



 
 
 
 
 
 
 

 المصادر قائمة
 والمراجع
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 والمراجع: المصادر قائمة
 القوانين:

، المتض               من التوجي    ه العق    اري، المع    دل 1990 11 18المؤرل في 25-90الق    انون -01
نوفمبر 18 ، الص          ادري بتاريخ:49 والمتمم، اللريدي الرس          مية لللماورية الليامرية، العدد

 .1990سنة 
الموافق أول ديس               مبر  1411جمادى الأولى عام  14المؤرل في  30-90القانون رقم-02

 3، الص      ادري بتاريخ 44والمتض      من قانون الأملار الوطنية، ج. ر. ج، ر  1990س      نة 
 1429رجب عام  17مؤرل في  14-08قانون رقمحيث  م  عدلله بال .2008غشر سنة 

 .2008 لوليو سنة 20الموافق 
ال  ذي يح  دد القواع  د المتعلق  ة بنير  1991أفري  ي  27المؤرل في  11-91الق  انون رقم  -03

 .1991ماي  28المؤررة في:  21الملكية من أجي المنفعة العمومية، ج ر العدد 
، لتعلق بمناطق التوس       ع الس       ياحي 2003ةيفري  17المؤرل في  03-03القانون رقم  -04

 والمواقع السياحية.
، 2007فبرالر س         نة 27الموافق  1428 ص         فر عام 9 مؤرل فيال 02-07قانون رقمال-05

لمعالنة حق الملكية العقارية و س      ليم س      ندات الملكية عن طريق  إجرا لتض      من  أس      يس 
  حقيق عقاري.

لوليو س               ن  ة  24الموافق  1443ذي الحل  ة ع  ام  25مؤرل في  18-22الق  انون رقم -06
رية الليامرية الديمقراطية الش        عبية، لتعلق بالاس        تثمار، اللريدي الرس        مية لللماو  2022
 .م2022لوليو سنة  28ه ، الموافق 143ذو الحلة عام  29، الصادري بتاريخ: 50العدد 

نوفمبر س     نة  15الموافق  1445مؤرل في أول جمادى الأول عام  17-23القانون رقم -07
لة ، يحدد ش        رو  و يفيات من  العقار الاقتص        ادي التابع للأملار الخاص        ة للدو 2023
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جمادى الأول  2، الص   ادري بتاريخ: 73الموجه لإنلاز مش   اريع اس   تثمارية، ج. ر. ج، ر 
 .2023نوفمبر سنة  15ه ، الموافق 1445عام 

 
 الأوامر:

س    بتمبر س    نة  26الموافق  1395رمض    ان عام  20المؤرل في  58-75الأمر رقم -01
سمية لللماورية الليامرية، ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، اللريدي الر 1975
 .1975 09 30، المؤررة في 78 العدد

، والمتعلق إع    داد المس                 الع    ام 1975نوفمبر  12، المؤرل في 74-75الأمر رقم -02
 للأراضي، و أسيس السلي العقاري.

، يحدد شرو  و يفيات من  الامتياز 2008سبتمبر  01المؤرل في  04-08 الأمر رقم-03
ة للأملار الخاص         ة للدولة والموجاة لإنلاز المش         اريع الاس         تثمارية. عن الأراض         ي التابع

 :المراسيم
س     بتمبر  4الموافق  1444ص     فر عام7مؤرل في  296-22 المرس     وم الرماس     ي رقم-01

، يحدد  شكيلة اللنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، 2022سنة 
  .2022سبتمبر 18، بتاريخ 60ج ر عدد

سبتمبر  8 الموافق 1444صفر عام  11مؤرل في  297-22تنفيذي رقم ال مرسومال-02
 ، يحدد  شكيلة المللس الوطني للاستثمار وسيرع.2022سنة

 8الموافق  1444ص               فر عام  11مؤرل في  298 -22تنفيذي رقم المرس               وم ال-03
، يحدد  نظيم الو الة الليامرية لترقية الاس   تثمار وس   يرها، ج ر 2022س   بتمبر س   نة 

 .2023سبتمبر 18، بتاريخ 60عدد 
س  بتمبر  8الموافق  1444ص  فر عام  11مؤرل في  299-22تنفيذي رقمالمرس  وم ال-04

، يحدد  يفيات  س       ليي الاس       تثمارات أو التنازل عن الاس       تثمارات أو 2022س       نة 
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 حويلاا و ذا مبلغ و يفيات  حص             يي الإ اوي المتعلقة بمعاللة ملفات الاس             تثمار، 
 18ه     ، الموافق 1444صفر عام  21، الصادري بتاريخ: 60عدد اللريدي الرسمية، ال

 .2022سبتمبر سنة 
س   بتمبر  8الموافق  1444ص   فر عام 11مؤرل في 300-22تنفيذي رقم المرس   وم ال-05

، يحدد قوامم النش       اطات والس       لع والخدمات غير القابلة للاس       تفادي من 2022س       نة 
من ض           مان التحويي، ج. ر. ج،  الميايا و ذا الحدود الدنيا من التحويي للاس           تفادي

س   بتمبر س   نة  18ه                  ، الموافق 1444ص   فر عام  21، الص   ادري بتاريخ: 60العدد 
2022. 

سبتمبر  8الموافق  1444صفر عام  11مؤرل في  301-22تنفيذي رقم المرسوم ال-06
والذي يحدد قاممة المواقع التابعة للمناطق التي  ولياا الدولة أهمية  2022س               نة 

ص  فر عام  21، الص  ادري بتاريخ: 60الاس  تثمار ج. ر. ج، العدد  راص  ة في ملال
 .2022سبتمبر سنة  18ه ، الموافق 1444

سبتمبر  8الموافق  1444صفر عام  11مؤرل في  302-22تنفيذي رقم المرسوم ال-07
، يحدد معالير  أهيي الاستثمارات المايكلة، و يفيات الاستفادي من ميايا 2022سنة 

ص   فر عام  21، الص   ادري بتاريخ: 60التقييم، ج. ر. ج، العدد الاس   تغلال وش   لكات 
 .2022سبتمبر سنة  18ه ، الموافق 1444

س  بتمبر  8الموافق  1444ص  فر عام  11مؤرل في 303-22تنفيذي رقم المرس  وم ال-08
، لتعلق بمتابعة الاس          تثمارات والتدابير الواجب ا خاذها في حالة عدم 2022س          نة 

 21، الص              ادري بتاريخ: 60مات المكتتلة، ج. ر. ج، العدد احترام الواجلات والالتيا
 .2022سبتمبر سنة  18ه ، الموافق 1444صفر عام 
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الموافق  1445جمادي الثانية عام  15مؤرل في  486-23المرس          وم التنفيذي رقم -09
، يحدد مكونات العقار الاقتص  ادي التابع للأملار الخاص  ة 2023ديس  مبر س  نة  28

 ز مشاريع استثمارية والقابي لمن  الامتياز.للدولة الموجه لإنلا
 الموافق 1445جمادى الثانية عام  15المؤرل في  487-23المرسوم التنفيذي رقم: -10

يحدد ش       رو  و يفيات من  الامتياز القابي للتحويي الى  2023ديس       مبر س       نة  28
ريع  نازل عن العقار الاقتص   ادي التابع للأملار الخاص   ة للدولة الموجه لإنلاز مش   ا

ه              ، 1445جمادى الثانية عام  17، الصادري بتاريخ: 85استثمارية، ج. ر. ج، ر 
 ..م2023ديسمبر سنة  30الموافق 

الموافق  1445جمادي الثانية عام 15المؤرل في  488-23المرس    وم التنفيذي رقم: -11
و نظيماا  صناعي، لتضمن إنشا  الو الة الوطنية للعقار ال2023ديسمبر سنة  28

ه                      ، 1445جمادى الثانية عام 17، الص       ادري بتاريخ: 85ج. ر. ج، ر وس       يرها 
 .م2023ديسمبر سنة  30 الموافق

الموافق  1445جمادي الثانية عام  15المؤرل في  489 -23المرسوم التنفيذي رقم:-12
، لتض  من إنش  ا  الو الة الوطنية للعقار الس  ياحي و نظيماا 2023ديس  مبر س  نة  28

ه                      ، 1445جمادى الثانية عام 17لص       ادري بتاريخ: ، ا85وس       يرها ج. ر. ج، ر 
 .م2023ديسمبر سنة  30 الموافق

الموافق  1445جمادي الثانية عام  15المؤرل في  490-23المرسوم التنفيذي رقم: -13
، لتض  من إنش  ا  الو الة الوطنية للعقار الحض  ري و نظيماا 2023ديس  مبر س  نة  28

ه                   ، 1445جمادى الثانية عام  17، الص   ادري بتاريخ: 85وس   يرها، ج. ر. ج، ر 
 .م2023ديسمبر سنة  30الموافق 

مارس  13الموافق  1445رمضان عام  3مؤرل في  111-24المرسوم التنفيذي رقم-14
ص        فر  11المؤرل في  298-22، يعدل ويتمم المرس        وم التنفيذي رقم2024س        نة 
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لترقية الذي يحدد  نظيم الو الة الليامرية  2022س      بتمبر س      نة 8الموافق 1444عام
 .2024مارس سنة 18بتاريخ  19الاستثمار، ج ر عدد
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 المواقع الإلكترونية:
1- https://aapi.dz ( الو الة الليامرية لترقية الاستثمارمنصة  ) 

2- http://www.anniref.dz ( الو الة الوطنية للوساطة والضلط العقاري) 

3- https://invest.gov.dz (المنصة الرقمية للمستثمر) 

4- https://www.oecd.org/fr/investissement/mapping-of-investment-promotion-agencies-

med.htm (رارطة هي ات الترويج للاستثمار) 

 
 
 

"  

 

https://aapi.dz/
http://www.anniref.dz/
https://invest.gov.dz/about/digital_platform%20تم
https://www.oecd.org/fr/investissement/mapping-of-investment-promotion-agencies-med.htm
https://www.oecd.org/fr/investissement/mapping-of-investment-promotion-agencies-med.htm
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  :ملخصال
 العقار ودعم الاس     تثمار  رقية  حقيق على الاس     تثمار لترقية الليامرية الو الة قدري مدى معرفة إلى الدراس     ة  ادف

. الادف هذا لتحقيق المتاحة والإدارية القانونية الآليات على الض  و   س  ليط مع القانون، ض  و  على الليامر في الاقتص  ادي
 على  أثيرا اا و حليي الص     لة، ذات والأنظمة القوانين دراس     ة  مر حيث التحليلي، وص     فيال المناج على الدراس     ة اعتمدت

 .الليامر في الاقتصادي العقار و نمية الاستثمار دعم
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج

 قوانين  بني رلال من والأجنبي، المحلي الاس      تثمار لتحفيي مامة رطوات عدي الليامرية الس      لطات راس      تدر  لقد
 هذع  عييي إلى حاجة هنار ليال لا ذلك، ومع. البيروقراطية و قليي الإدارية الإجرا ات  لس              يط إلى  ادف و ش              ريعات

 .العالمية الاقتصادية التطورات لمواكلة أكبر بشكي التشريعات
 في التحديات بعض هنار أنه إلا الاس      تثمارات، جذب عوامي أبرز من يُعد الاقتص      ادي العقار أن الدراس      ة  ظار

ا المس   ألة  تطلب الس   ياق، هذا وفي. إلياا المس   تثمرين وص   ول و س   ايي الأراض   ي  خص   يص  لتأمين الإص   لاحات من مييدا
 .تنوعةم اقتصادية قطاعات في الاستثمار على  شلع التي المناسلة الأراضي
 هنار لكن والفني، المادي الدعم على المس    تثمرين حص    ول  س    ايي في الاس    تثمار لترقية الليامرية الو الة  س    اهم 

  حقيق لض      مان والخاي، العام القطاعين بين الش      راكات أو القروض رلال من س      وا  التمويي، آليات  حس      ين إلى حاجة
 .العقاري  السوق  في المستدامة التنمية

 الأررى  اللاات مع أكبر  كاملاا   تطلب فعاليتاا أن إلا الليامر، في الأعمال بي ة لتنظيم حيوية  أداي  ةالو ال  برز
 .فعال بشكي التنمية استرا يليات  نفيذ لضمان والمحافظات البلديات مثي

 ع الاستثمارية.المشاريالاستثمار، العقار الاقتصادي، الو الة الليامرية لترقية الاستثمار،  :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The study aims to assess the ability of the Algerian Investment Promotion Agency to promote investment 

and support the economic real estate sector in Algeria in light of the law, with a focus on the available legal and 

administrative mechanisms to achieve this goal. The study relied on an inductive analytical approach, where 

relevant laws and regulations were studied, and their effects on supporting investment and developing the 

economic real estate sector in Algeria were analyzed. 

The findings of the study are as follows: 

- The Algerian authorities have taken several important steps to encourage both domestic and foreign 

investment by adopting laws and regulations aimed at simplifying administrative procedures and reducing 

bureaucracy. However, there is still a need to further strengthen these laws to keep pace with global economic 

developments. 

- The study shows that economic real estate is one of the main factors attracting investments, but there are 

some challenges related to land allocation and facilitating access for investors. In this context, further reforms 

are required to secure suitable lands that encourage investment in various economic sectors. 

- The Algerian Investment Promotion Agency contributes to facilitating access for investors to both 

financial and technical support, but there is a need to improve financing mechanisms, whether through loans or 

public-private partnerships, to ensure sustainable development in the real estate market. 

- The agency stands out as a vital tool for organizing the business environment in Algeria, but its 

effectiveness requires greater integration with other entities such as municipalities and provinces to ensure the 

effective implementation of development strategies. 

Keywords: Algerian Agency for Investment Promotion, investment, economic real estate,investment projects. 


